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لمواكبة الدول المتطورة و السیر في تحاول غالبیة الدول السائرة في طریق النمو توفیر المناخ الملائم 

في حاجة هذا ما یجعلها و من خلال سعیها الدائم لتحقیق مستویات عالیة من التنمیة الاقتصادیة، دربها، 

النشاطات و توسیع ، سواء من أجل تطویر ملحة لرؤوس الأموال، بهدف تمویل مختلف المشاریع الاقتصادیة

بصفتها تملك رؤوس الأموال الضخمة و ، فإذا كانت الدول المتطورة الموجودة سابقا أو لخلق نشاطات جدیدة

الأمر غیر جد أي إشكال للاستمرار في التقدم دائما، لكن كذا مختلف التكنولوجیات الحدیثة فهي بذلك لا ت

و حتى إن توافرت هذه ،بالنسبة للدول السائرة في طریق النمو فهي تفتقر إلى رؤوس الأموال اللازمة لها ذلك

دي أجنبیة، هذا ما یفرض علیها اللجوء االأموال فهي تفتقر إلى التكنولوجیات الحدیثة، التي تبقى دائما في أی

، ففي الاستثمارات الأجنبیة لمواجهة المشاكل و الصعوبات التي تواجهها في المجال الاقتصاديجذبإلى 

.لتحقیق التنمیة الاقتصادیةكلتا الحالتین یجب الأخذ بعین الاعتبار عامل تحریر حركة رؤوس الأموال 

ؤوس الدول السائرة في طریق النمو، تسعى جاهدة لاستقطاب ر شأن باقي شأنها في ذلكوبما أن الجزائر

، باعتبار الاقتصاد الجزائري یعتمد بالدرجة الأولى على تصدیر المحروقات، فقد الأموال الأجنبیة هي الأخرى

حیث كان حینها التوجه الاقتصادي للجزائر منافیا تماما ،1986جراء انخفاض أسعر البترول سنة تأثرت

للتحریر الاقتصادي، و كان الوضع حینها یتمیز بتأزم الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة، كما عرف 

لیة و ضعف الجهاز الانتاجي و تمثلت في مختلف الاختلالات الهیكالاقتصاد الجزائري انزلاقات خطیرة 

لذلك كان لابد لها أن تعید تنظیم اقتصادها بمحاولة تحسین النشاطات ة... إلخ،انخفاض مستویات المعیش

و خلق نشاطات اقتصادیة جدیدة، و هذا للابتعاد عن الاعتماد فقط على الثروة المختلفة خارج المحروقات

مجموعة من الإصلاحات 1990سنة  ذرول. و لذلك فقد تبنت الجزائر منالوطنیة المتمثلة في البت

لاقتصادیة الجذریة، بحیث عمدت إلى تكریس مجموعة من الأسس و المبادئ التي تحمل في طیاتها نیة ا

واضحة للانفتاح الاقتصادي و تكریس مبادئ اقتصاد السوق، و من بین هذه المبادئ الجدیدة: استقطاب 

ذلك بتكریس حریة رؤوس الأموال الأجنبیة، تكریس حریة المنافسة، تكریس حریة التجارة و الصناعة، و 

التجارة الخارجیة، التقلیص من حدة سیاسة الرقابة على الصرف التي كانت تمارس سابقا و تكریس حریة 

الاستثمار و هذا تدریجیا في مختلف قوانینها، بحیث عمدت إلى وضع قوانین و تنظیمات متعلقة 
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ل في مجال الاستثمار، بالإضافة إلى بالاستثمارات الأجنبیة، و إبرام عدة اتفاقیات دولیة مع مختلف الدو 

كطرف في عدة اتفاقیات أخرى متعددة الأطراف. هادخول

قوانین و تنظیمات متعلقة أساسا بتنظیم حركة رؤوس الأموال الخاصة بالاستثمارات بحیث بسنكما قامت 

الذي یختاره، كما تخول للمستثمر الأجنبي حق تحویل رأس ماله و عائدات استثماره إلى الخارج في الوقت

تسمح بتحویل رؤوس أموال وطنیة إلى الخارج لاستثمارها، و هذا وفقا لمجموعة من القواعد و الاجراءات 

التي تحددها هذه النصوص القانونیة.

إشكالیة البحث: - أولا

إن التغیرات الاقتصادیة الحدیثة التي فرضت على الجزائر اتخاذ إجراءات تسمح لها بالانفتاح على

في الأسواق المالیة الدولیة، كان لها العالم الخارجي من تحریر للتجارة الخارجیة و السعي للاندماج

جملة من التشریعات تأثیر على تحریر حركة رؤوس الأموال من و إلى خارج التراب الوطني من خلال 

و التنظیمات المتعلقة بذلك، و من هنا یتم طرح إشكالیة الدراسة كما یلي:

دى تحكم التشریعات المصرفیة الجزائریة في تنظیم حركة رؤوس الأموال من و إلى خارج ما م

التراب الوطني ؟

و یمكن تحلیل هذه الإشكالیة العامة على ضوء الأسئلة الفرعیة التالیة:

الاقتصادیة ؟ما المقصود برؤوس الأموال، و ما هي العوامل المؤثرة على حركتها و آثارها -1

صوصــــا ؟ـتنظیم حركة رؤوس الأموال في مختلف الدول عموما، و في الجزائر خكیف یتم -2

جــزاـئــر ؟ـماهي أهم النصوص التشریعیة و التنظیمیـة المنظمـة لحركـة رؤوس الأمـوال في ال-3

فرضیات البحث:-ثانیا

التالیة:المطروحة و التساؤلات الفرعیة تم اعتماد الفرضیات من أجل معالجة الاشكالیة 
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الفرضیة الرئیسیة:-1

حققت الجزائر قفزة نوعیة في مجال تنظیم و مراقبة حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، من -

خلال التشریعات و التنظیمات المتعلقة بهذا المجال.

الفرضیات الفرعیة:-2

تشكل رؤوس الأموال عنصرا أساسیا في مجال المعاملات الاقتصادیة الدولیة.-

الجزائر كباقي دول العالم إلى تحریر حركة رؤوس الأموال تماشیا و متطلبات العولمة المالیة، تسعى -

مع السعي إلى التحكم و التنظیم المحكم لهذه الحركة.

التشریعات و التنظیمات المصرفیة في الجزائر كفیلة بتنظیم محكم لحركة رؤوس الأموال تماشیا مع -

متطلبات العولمة المالیة. 

أهمیة الدراسة:-ثالثا

  :في هذه الدراسة تكمن أهمیة

الأزمات التي مر بها الاقتصاد الجزائري في العشریة الأخیرة، و ما نتج عنها من آثار سلبیة، دفعت -1

بالجزائر إلى محاولة تنظیم حركة رؤوس الأموال، مع فرض رقابة على ذلك.

الفات التشریع و التنظیم الخاص بحركة خصوصیة الجانب التشریعي المتعلق بموضوع قمع مخ-2

رؤوس الأموال من و إلى الخارج.

أهداف الدراسة:–رابعا 

و تتمثل فیما یلي:

تسلیط الضوء على ما أفرزته العولمة المالیة في مجال تحریر حركة رؤوس الأموال في الجزائر.-

، و كذلك من أجل الأموالالتعرف على الشروط و الإجراءات اللازمة من أجل تنظیم حركة رؤوس-

احترام التشریعات المتعلقة بذلك.
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التعرف على الأحكام التشریعیة و التنظیمیة التي من خلالها سعى المشرع الجزائري إلى عملیة تنظیم -

حركة رؤوس الأموال من و إلى خارج التراب الوطني. 

أسباب اختیار الموضوع:-خامسا

:اختیار الموضوع في أسباب ذاتیة و أخرى موضوعیةتتمثل أسباب

الأسباب الذاتیة:-1

و فعالا في مراقبة  اارتباط موضوع الدراسة بالجانب المهني، كون إدارة الجمارك تلعب دورا هام-

حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، و كذا معاینة المخالفات المتعلقة بالتشریع و التنظیم 

ركة رؤوس الأموال.الخاصین بالصرف و ح

الأسباب الموضوعیة:-2

التعرف على القواعد المنظمة لحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.-

إن موضوع حركة رؤوس الأموال من و إلى خارج التراب الوطني، له تأثیر كبیر على الاقتصاد -

الجزائري.

محاولة الالمام بالجانب التشریعي و التنظیمي المتعلق بتنظیم حركة رؤوس الأموال من و إلى -

الخارج و مراقبتها. 

حدود الدراسة:-سادسا

تم التركیز في هذه الدراسة على تنظیم حركة رؤوس الأموال من و إلى خارج التراب الوطني خلال الفترة 

ن الإصلاحات الاقتصادیة التي تبنتها الجزائر من أجل تحریر ، أي ابتداء م2016إلى  1990من سنة 

السوق، إضافة إلى صدور قانون النقد و القرض لسنة التجارة الخارجیة و الاندماج و متطلبات اقتصاد

1990.
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المنهج المتبع:–سابعا

على المنهج الوصفي الفرضیات الموضوعة تم الاعتمادقصد الإلمام بمختلف جوانب الدراسة و اختبار 

برؤوس الأموال و یلائم طبیعة موضوع الدراسة خاصة في إبراز الإطار النظري للجانب المتعلق  الذي

أهمیتها و كذلك العوامل المؤثرة على حركتها، و المنهج التحلیلي في الجانب المتعلق بتتبع ظاهرة حركة 

في المجال التشریعي و التنظیمي في الجزائر.زمنیة محددة، و خاصة التغیرات رؤوس الأموال عبر فترة 

صعوبات الدراسة:-ثامنا

تتمثل أهمها في:

تناولت هذا الموضوع خاصة من الجانب النظري، و بالتالي تم الاعتماد قلة المراجع من الكتب التي -

على مراجع أخرى مختلفة كالمجلات و الرسائل و الأطروحات بالإضافة إلى بعض المواقع 

التي لها علاقة ، و كترونیة و كذا النصوص التشریعیة و التنظیمیة الصادرة في هذا المجالالال

بموضوع الدراسة.

تقسیمات الدراسة:-تاسعا

ام بجوانب هذه الدراسة و تحلیل الاشكالیة المطروحة، و اختبار الفرضیات المذكورة سابقا تم ممن أجل الال

كمایلي:تقسیم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول 

الإطار النظري لحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارجالفصل الأول:-

أنواعها و كذا العوامل المؤثرة في حركتها، التطرق إلى ماهیة رؤوس الأموال، تم من خلاله 

بالإضافة إلى أشكال التدفقات المتعلقة برؤوس الأموال و كذا آثارها الاقتصادیة.

رؤوس الأموال في الجزائر و بعض الدول الأخرىتنظیم حركة الفصل الثاني:-

تم التطرق من خلاله إلى المفهوم المتعلق بعملیة حركة رؤوس الأموال و تنظیم هذه الحركة وفق 

تشریعات بعض الدول، و كذا القواعد المطبقة على حركة رؤوس الأموال بالجزائر.



عــــامـــــةال مـــقـــدمـــةال

و

رؤوس الأموال في الجزائرالمنظمة لحركة و التنظیمات التشریعات الفصل الثالث:-

تم التطرق فیه إلى دراسة تحلیلیة لمختلف الأحكام التشریعیة و التنظیمیة من قوانین، أوامر، مراسیم، 

أنظمة و تعلیمات و المتعلقة بتنظیم حركة رؤوس الأموال من و إلى خارج التراب الوطني.

الدراسات السابقة:-عاشرا

تتمثل أهمها في:

مذكرة ماجیستیر بعنوان أثر تحریر حركة رؤوس الأموال على جذب الاستثمار ،فاطمة رحال-

، و التي تناولت فیها 2012-2011، للسنة الجامعیة 2010-2000المباشر حالة الجزائر الأجنبي

آلیات و أثار تحریر حركة رؤوس الأموال الدولیة و الإطار النظري للاستثمار الأجنبي المباشر، 

فیة التاریخیة للاقتصاد الجزائري و أهم الاصلاحات الاقتصادیة التي قامت بها إضافة إلى الخل

الجزائر في اطار تحریر حركة رؤوس الأموال، و كذا تقییم أثر تحریر حركة رؤوس الأموال على 

إلى أن العولمة تشجع حریة حصیلة الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر و التي توصلت فیها 

إضافة إلى أن زیادة ،ال و لكنها لا تستطیع تحدید نتائج المضاربات على هذه الأموالحركة رأس الم

و تنوع الحوافز و التسهیلات و الامتیازات لا یعني أنها تؤدي حتما إلى زیادة تدفق الاستثمارات 

.الأجنبیة

إلى الجزائر بن أودیع نعیمة، مذكرة ماجیستیر بعنوان النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من و-

، و التي تطرقت فیها إلى الأحكام المتعلقة 2010-2009لجامعیة في مجال الاستثمار، للسنة ا

بحركة رؤوس الأموال في مجال الاستثمار و كذا القواعد التشریعیة المنظمة لحركة رؤوس الأموال، 

دي كمنهجا لتدعیم و التي توصلت فیها إلى أن الدولة الجزائریة اتخذت سیاسة الانفتاح الاقتصا

الاقتصاد الوطني لأنه أصبح من الضروري لها الخروج من العزلة التي كانت تعیشها سابقا بالإضافة 

إلى إلزامیة تبني سیاسة جدیدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبیة.



 

 الأولالفصل 
 الإطار النظري لحركة رؤوس الأموال

 

 اـــــــــــهــــــــــتـــــــــــــــــــيــــــــمــــــــــوال و أهــــــــــــــــــــــــــوم رؤوس الأمــــــــــــــــــــهــــــــــــــفـــــــــــــم المبحث الأول:

 حركتها علىأنواع رؤوس الأموال المتدفقة و العوامل المؤثرة  المبحث الثاني:

 ةــــــــــــــــــــــــــاديـــصـــتـــا الاقـارهـآثوال و ـات رؤوس الأمـــقـــدفــال تــكــأش المبحث الثالث:
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تمهید:

لقد تزاید اهتمام الدول بموضوع التنمیة الاقتصادیة، الذي أصبح الشغل الشاغل لمعظم السیاسات 

الناتجالمسطرة من طرف مختلف دول العالم، حیث نجد أن جوهر عملیة التنمیة الاقتصادیة یتمثل في زیادة 

، هذا الناتجالواحد منالمحلي الاجمالي من السلع و الخدمات بحیث تحصل زیادة مستمرة في نصیب الفرد 

كافیة لتغطیة لا تقام إلا بتوفر أسواق، و هذه الأخیرة اتبزیادة الاستثمار أساسا و زیادة الانتاج مرتبطة 

.النفقات الاستثماریة، بحیث یجب توفر رأس المال بغض النظر عن مصدره (محلي أو خارجي)

یعتبر الادخار من أهم  وتنقسم مصادر التمویل إلى قسمین مصادر داخلیة و مصادر خارجیة، و       

المصادر الداخلیة، غیر أنه لا یتحقق إلا إذا كانت مستویات الدخل مرتفعة نسبیا، تفوق مستوى الاستهلاك و 

ویات الدخل فیها منخفضة تسمح بادخار جزء منه. وهي الحالة الغائبة في الكثیر من الدول النامیة، لأن مست

و المیل فیها نحو الاستهلاك و لیس الادخار، و إذا وجد فهو ضعیف دون المستوى المطلوب. و بالتالي 

تدخل هذه الدولة فیما یسمى بالدائرة المفرغة المتمثلة في أن التنمیة الاقتصادیة تتطلب أموالا مصدرها 

لمرتفعة، و هذه الأخیرة تكون عندما تتحقق التنمیة الادخار، و الادخار یتحقق عند مستویات الدخل ا

وهذا ما یدفع إلى زیادة الطلب على رأس المال من الخارج، و الذي یقابله حاجة الدول التي الاقتصادیة، 

، وهذا ما یخلق تدفقات رؤوس لدیها فائض في رأس المال إلى توظیفه في الدول التي هي بحاجة إلیه

:خلال هذا الفصل إلى قسیتم التطر الأموال، حیث 

.رؤوس الأموال و أهمیتهامفهومالمبحث الأول:-

.حركتها علىأنواع رؤوس الأموال المتدفقة و العوامل المؤثرة المبحث الثاني:-

.آثارها الاقتصادیةأشكال تدفقات رؤوس الأموال و المبحث الثالث:-
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مفهوم رؤوس الأموال و أهمیتها:المبحث الأول

إذ تتوقف إقامة أي مشروع استثماري ، في تحقیق التنمیة الاقتصادیةالعنصر الأساسي یعتبر رأس المال 

مشروع یهدف إلى اللبنة الأساسیة لإنجاز أيعلى ضرورة توفر حد أدنى من رأس المال و الذي بدوره یعتبر

ثمار فیه، و إن لم ـإقامة الاستفي المكان المرغوببحیث أنه من الضروري توفرهزیادة القدرة الإنتاجیة، 

و هذا ما ، ر إذا كانت هناك إمكانیةـه و ذلك بنقله من مكان إلى أخـك المكان فیجب جلبه إلیـیتوفر في ذل

كل وف نحاول تحدیدـك في هذا المبحث سـذلـ. لالاقتصادیةأهمیة و دور رأس المال في التنمیة مدى یظهر 

هذا من خلال:

.الـالمقصود برأس المالمطلب الأول: -

رأس المال.مكوناتالمطلب الثاني: -

وال.ـأهمیة رؤوس الأمالمطلب الثالث: -

تعریف رأس المال:المطلب الأول

الجانب القانوني.عدة جوانب، الجانب الاقتصادي، الجانب الفقهي واستنادا إلى تعریف رأس المال یمكن 

:التعریف الاقتصادي - أولا

یقصد برأس المال، الأموال و الأدوات اللازمة لإنشاء نشاط اقتصادي أو تجاري و یكون الهدف من 

المشروع الربح أو الإعلام أو الأعمال الإنسانیة.

و یعتبر رأس المال المحرك الأساسي لأي مشروع أو عمل استثماري یهدف إلى زیادة  القدرة الإنتاجیة 

ن مجموعات أساسیة غیر متجانسة یتفرع من كل منها أشكال فرعیة من المستخدمات لأي جهة، و یتكون م

القادرة على الإنتاج مثل الأدوات و المواد الخام و ربما القدرات البشریة النادرة، و المواد المساعدة في 

.1الإنتاج

.2017أفریل 08بتاریخ ، أطلع علیه ar.wikipedia.orgویكیبدیا، مفهوم رأس المال، على الموقع: 1
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التعریف الفقهي:-ثانیا

  ها:لقد تعددت التعریفات المعطاة لرأس المال، التي نجد من

رأس المال هو مجموع الأموال التي اتفق المساهمون على تقدیمها كحصص في الشركة لغرض استعمالها «

.1»ها الشركةالقیام بالأغراض التي أسست من أجلفي المتاجرة بقصد تحقیق الربح عن طریق 

أیضا بأنه:و هناك من عرفه 

ئة، و مجموع أقسام الأسهم النقدیة غیر القابلة للتجز وسیلة الشركة الأساسیة لممارسة نشاطها المتكونة من «

.2»المكتتب من قبل المساهمین

التعریف القانوني:-ثالثا

، ا منها القانون التجاري الجزائريإن القراءة و البحث في مختلف النصوص القانونیة الجزائریة، لاسیم

نتیجة و هي أنه لا یوجد أي تعریف قانون النقد و القرض و قانون الاستثمارات یجعلنا نصل إلى 

ذكر لمصطلح رأس المال في كل من القوانین السابقة. و لح فیها، و إنما هناك مجرد ذا المصطهل

بالخصوص في القانون التجاري عند الحدیث عن الشركات التجاریة، و من خلالها یمكن أن نصل 

إلى استخلاص تعریف و هو أن رأس المال هو عبارة عن مجموع المساهمات النقدیة و العینیة التي 

سة نشاط معین، و لایمكن أن یكون تقدیم عمل عبارة عن یقدمها الشركاء في شركة ما، لأجل ممار 

.3حصة في رأس المال 

في الاتفاقیات الدولیة التي أبرمتها الجزائر مع مختلف دول العالم فیما یخص تشجیع و ترقیة أما 

المغرب العربي من أجل تشجیع و ضمان الاستثمار اتحادالاستثمار، و في تلك المبرمة مع دول 

، 2002،عمان، دار الثقافة للنشر و التوزیع، (دراسة قانونیة)النظام القانوني لزیادة رأس مال الشركة المساهمة رؤوف،  ســیــنـنم،ــغــــن اــنـــح1

  .17ص

، 1998، عمانمكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع الاكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة (دراسة قانونیة و عملیة)،مرزوك عباس، العبیدي فلیح، 2

    . 55ص 

، 77عدد الصادر في الجریدة الرسمیة،القانون التجاريالمتضمنمعدل و متمم، ،1975سبتمبر 26مؤرخ في ال ،75/59مر رقم الأ ،567المادة 3

.1996سنة 
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ل المابرأسخاصاتعریفاʺتعاریفʺدول، نجد في الفصل الأول منها الذي یحمل عنوان بین هذه ال

:و هو كالاتيأو بالأحرى المقصود برأس المال في هذه الاتفاقیات

هو المال الذي یملكه المواطن و یشمل كل ما یمكن تقویمه بالنقد من حقوق مادیة و معنویة، ثابتة «

او منقولة، بما في ذلك على سبیل المثال لا على سبیل الحصر الودائع المصرفیة و الاستثمارات 

ما یتعلق و السندات، و كذلك العقارات و المالیة، و الحصص الشائعة و غیر الشائعة، و الأسهم 

صورها و الدیون، و حقوق الملكیة الفكریة، و العناصر بها من ضمانات كالرهون و الامتیازات بكل 

المادیة المتعلقة بأصول تجاریة و كل خدمة بمقابل ناتجة عن عقد، و حقوق الامتیاز التجاریة 

الاستغلال و البحث الممنوحة بموجب قانون أو عقد ما، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالاستخراج و 

.1»عن المواد الطبیعیة

یمكن أن نستخلص أن رأس المال هو مجموع الأموال النقدیة و غیر ،عریفاتتخلال هذه الفمن

النقدیة الموضوعة من أجل استخدامها في نشاط معین، الذي قد یكون نشاطا صناعیا أو تجاریا.

یتكون رأس المالالسابقة یمكن أن نستخلص أنریف وهكذا في الأخیر، و من خلال كل التعا

من سیتم التطرق إلیه، و هو ما من عدة مجموعات مختلفة تعرف بعناصر (مكونات) رأس المال

خلال المطلب الثاني.

عناصر (مكونات) رأس المال:الثانيالمطلب 

، فإن نوع هذه الشركاتأنه بغض النظر عن ، إذمن خلال تأسیس شركات، یكون ستثمارات الاإن انشاء 

العنصر الأساسي لتأسیسها هو رأسمالها الاجتماعي، الذي هو عبارة عن تلك الحصص التي یتم اكتتابها من 

طرف المساهمین أو الشركاء، و التي تكون عبارة عن حصص نقدیة في الأصل، كما یمكن أن تكون عبارة 

و التي ثر هي الحصص النقدیة و العینیةو لكن ما یهمنا أكعن حصص عینیة و أخرى حقوق معنویة،

تعتبر عناصر (مكونات) رأس المال، أما الحقوق المعنویة فلها نظام خاص بها.

، و 1990یولیو 23الموقعة في الجزائر بتاریخ حاد المغرب العربيشجیع و ضمان الاستثمار بین دول إتاتفاقیة تالفقرة الثانیة من الفصل الأول من 1

.1991فبرایر 06، الصادر بتاریخ 06، ج.ر عدد 1990دیسمبر 22مؤرخ في 90/420المصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 
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الحصص النقدیة: - أولا

ن رأس المال عبارة عن حصص نقدیة بهیئة مبلغ معین من النقود، یتم تقدیمه كحصة في الشركة أو یكو 

في رأسمال الشركة المراد تأسیسها، و الغایة من التأكید على كون الحصص نقدیة هو سهولة و وضوح أو 

كما أن الحصص یسر التعامل فیها، على عكس الحصص العینیة التي یجب تقییمها لمعرفة قیمتها نقدا، 

و ما یشترط في هذه الأموال التي یتم المساهمة بها أو استثمارها النقدیة یسهل استخدامها من طرف الشركة. 

.1هو أن یكون مالا مشروعا 

كما یمكن أن تكون الحصص النقدیة عبارة عن أموال أو نقود وطنیة أي بالعملة الوطنیة مباشرة، أو 

لة عبر البنك المركزي أو أحد البنوك المعتمدة إلى العملة الوطنیة.عبارة عن نقود أجنبیة محو 

الحصص العینیة:-ثانیا

المقصود بالحصة العینیة هي ما یقدمه المستثمر (المساهم في الاستثمار) من وسائل یمكن استخدامها 

في هذا الاستثمار من الات و معدات، عقارات، بناءات، سلع و مواد أولیة خاصة بالنشاط المراد القیام به.

ة الخاصة بصاحبها.و هذه الوسائل یتم تقدیر قیمتها بالنقود لمعرفة قیمة المساهم

و على عكس الحصص النقدیة التي قلنا أن التعامل بها سهل و قیمتها واضحة لا یثار أي نزاع بشأنها، نجد 

.2أن الحصص العینیة في بعض الأحیان تثیر مشاكل بشأن تحدید قیمتها أو تقدیرها

صص نقدیة و أخرى إن المشرع الجزائري هو الاخر سمح بإمكانیة أن تكون ضمن رأس المال ح

:، و التي تنص على أنهمن القانون التجاري567عینیة، و هذا ما نستخلصه من نص المادة 

و أن تدفع قیمتها كاملة سواء كانت الحصص عینیة أو نقدیة، و لا یجوز أن تمثل «.....

.3»الحصص بتقدیم عمل......

  .68-67.ص اس، العبیدي فلیح، مرجع سابق، صمرزوك عب1

.71مرزوك عباس، العبیدي فلیح، مرجع سابق، ص2

، المتضمن القانون التجاري، معدل و متمم، مرجع سبق ذكره.1975سبتمبر 26، المؤرخ في 75/59، الأمر رقم 567المادة 3
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أهمیة رؤوس الأموال:المطلب الثالث

الخارج أهمیة خاصة، و هي و سیلة تلجأ إلیها أغلبیة و إلى تكتسي حركة رؤوس الأموال من 

الدول خاصة تلك السائرة في طریق النمو و ذلك في إطار سیاسة الرقابة على الصرف، بمعنى آخر 

ة یكون من أجل تحقیق بعض الأهداف، و في استخدام النقد الأجنبي، و اللجوء إلى هذه الوسیل

یقة فإن هذه السیاسة تهدف من خلالها الدولة إلى المحافظة و تحقیق توازن میزان مدفوعاتها، الحق

المحافظة على احتیاطات الدولة من العملات الصعبة، ضمان استقرار أسعار الصرف، و منع 

، و بذلك یمكننا أن نستخلص أهمیة رؤوس الأموال من هروب رؤوس الأموال الوطنیة إلى الخارج

ذه الأهداف و هي كالآتي:خلال ه

المحافظة على توازن میزان المدفوعات: - أولا

الأموال التي یقوم بها المقیمون في دولة ما من أجل الاستثمار في باعتبار أن تحویلات رؤوس 

الخارج تسجل ضمن الجانب المدین من میزان مدفوعات هذه الدولة، و هي بمثابة دیون علیها في 

تخلف أغلب الدول تحاول التحكم في حجم هذه التحویلات، كما أن هذه التحویلات قد الخارج، فإن

كذلك داخل الدولة نفسها نتائج سلبیة أخرى منها التخفیض من سیولة الجهاز المصرفي في هذه 

، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من هذه 1الدولة، كما تؤدي إلى ارتفاع نسب الفائدة في هذه الدولة

ل المحولة إلى الخارج داخل الدولة لتنمیة الاقتصاد الوطني.الأموا

و بالنسبة للجزائر یبدو هذا الأمر واضحا، من خلال إلزامیة الحصول على ترخیص من مجلس 

إلى الخارج قصد استثمارها (هذا بالنسبة للمقیمین النقد و القرض من أجل تحویل رؤوس الأموال 

فقط). لیكون هذا الترخیص بمثابة السلاح الذي تمسكه الحكومة من خلال هذا المجلس لحمایة 

رصیدها من العملات الأجنبیة من التحویل، و بالمقابل تحاول استقطاب میزان مدفوعاتها، و بذلك

عاتها إیجابیا و ترفع من رصیدها من العملات الصعبة، و رؤوس الأموال الأجنبیة لیكون میزان مدفو 

.2تساهم هذه الأموال في حركة التنمیة الإقتصادیة

.25، ص1999، دار الجامعة الجدیدة للنشر الاسكندریة، »نظرة عامة على بعض القضایا«الاقتصاد الدولي عوض االله زینب حسین، 1

لحقوق، كلیة بن أودیع نعیمة، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من و إلى الجزائر في مجال الاستثمار، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في ا2

.84، ص 2010-2009الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، السنة الجامعیة 
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المحافظة على احتیاطات الدولة من العملة الصعبة:-ثانیا

إن الاحتیاطي من العملات الصعبة ضروري جدا و هذا سواء لتغطیة إصدار النقد لتمویل 

المدفوعات الدولیة التي یجب على الدولة أداءها، و لمواجهة الظروف الطارئة، و لأن استنفاذ أو 

ي تخفیض قیمة حتیاطي یجعل الدولة تدخل في قفص المدیونیة الخارجیة، و بالتالعدم كفایة هذا الا

تقوم بترشید و هیكلة طریقة أن ممثلة في بنكها المركزي  لأي دولةالعملة الوطنیة، حیث أنه لابد 

العملات الصعبة و محاولة تزوید رصیدها منها.منالاحتیاطاتهذه استخدام 

ام فالرقابة على حركة رؤوس الأموال في مجال الاستثمار هي جزء من ضمن سیاسة الدولة للقی

العملات الصعبة و تزوید رصیدها منها، لذلك فإن المشرع الجزائري یربط الاستفادة بترشید استخدام 

بضمان إعادة التحویل إلى الخارج للأموال المستثمرة في الجزائر من طرف الأشخاص غیر 

ت لرأس المال المستثمر على شكل مساهمات نقدیة بالعملاالقبلي المقیمین، بضرورة الاستیراد

الصعبة حرة التحویل، أو مساهمات عینیة یتحقق من استیرادها فعلیا من الخارج، و بضرورة توطین 

وسیطة معتمدة، و التنازل عنها لصالح الوسطاء لدى بنك أو مؤسسة مالیة المبالغ المستوردة 

المعتمدین.

ادیین الخاضعین للقانون الجزائري، فإنهم یمنحون العملات الصعبة أما بالنسبة للمتعاملین الاقتص

المحصل علیه من التي هم بحاجة إلیها لممارسة نشاطاتهم في الخارج، وفقا لما یتضمنه الترخیص 

مجلس النقد و القرض، و بضرورة التوطین المصرفي، و لكن بالمقابل یقع علیهم التزام و هو وجوب 

مع نواتجها و التنازل عنها لصالح الوسطاء المعتمدین.استردادها إلى الوطن 

لات الصعبة حرة تحاول الدولة المحافظة و حمایة رصیدها أو احتیاطاتها من العمفهكذا     

، و لقد وصل الاحتیاطي الرسمي للصرف للجزائر في نهایة 1التحویل، و الرفع منه بقدر الإمكان

.2ملیار دولار121.9حوالي  إلى 2016سبتمبر 

.87-86ص -مرجع سبق ذكره، صالاستثمار،مجال في الجزائرإلىومنوالالأمرؤوسلحركةالقانونيالنظامنعیمة،أودیعبن1
على الموقع ، 2017جانفيبنك الجزائر، مداخلة محافظ بنك الجزائر أمام المجلس الشعبي الوطني، تطورات الوضعیة المالیة و النقدیة في الجزائر،2

.www.bank-of-algeria.dzالالكتروني 
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ضمان استقرار سعر الصرف:-ثالثا

إن عملیة حركة رؤوس الأموال مع الخارج تشكل دورا فعالا في تحقیق توازن أو استقرار سعر 

أن الجزائر خرجت من الأجنبیة، خصوصا و انه كما قلنا الصرف للعملة الوطنیة مقابل العملات 

یتم تحدید سعر حلة أخرى تعتمد فیها على نظام الصرف المرن، أین مرحلة ثبات الصرف، إلى مر 

الصرف و فقا لقانون العرض و الطلب على العملات، فقد كان من المنطقي أن تحاول الدولة التحكم 

في حجم التحویلات لرؤوس الأموال نحو الخارج، و بالتالي تحویل العملة الوطنیة إلى العملات 

یظهر بشكل واضح من خلال:الأجنبیة، و هذا ما 

إلزام المتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري بالحصول على ترخیص من مجلس -

إلى الخارج من أجل تمویل نشاطات النقد و القرض من أجل القیام بتحویل رؤوس الأموال 

استثماریة.

ائر في حالة رغبتهم فرض شروط یمكن تكییفها بالصرامة على المستثمرین الأجانب في الجز -

إعادة تحویل أموالهم المستثمرة في الجزائر و نواتجها، بدءا بضرورة الحصول على تأشیرة من 

بنك الجزائر بذلك، لكن مؤخرا تم إزالة هذا الإجراء و أصبح یكتفي بعملیة التوطین المصرفي 

 فقط.

على استقرار سعر الصرف، بخلق نوع و بهذه الطریقة تتدخل الدولة بطریقة غیر مباشرة للمحافظة 

ة التجارة من التوازن بین العرض و الطلب. و یشكل هذا التدخل ضرورة ملحة خصوصا في ظل تكریس حری

.1الخارجیة

منع هروب رؤوس الأموال الوطنیة نحو الخارج:-رابعا

تحرص أي دولة على منع هروب رؤوس الأموال الوطنیة نحو الخارج، و ذلك بقصد الاستفادة منها في 

تنمیة الاقتصاد الوطني، و هذا سواء كانت هذه الاستفادة بشكل مباشر عن طریق القیام بإنشاء نشاطات 

أرصدة لهم لدى البنوك معینة أي بالاستثمار المباشر، أو بشكل غیر مباشر بوضعها من طرف أصحابها في 

.94مرجع سبق ذكره، ص بن أودیع نعیمة، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من و إلى الجزائر في مجال الاستثمار، 1
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لكي یتم استخدامها كذلك حسبما هو معمول به، و تساهم الرقابة على حركة رؤوس الأموال في المحافظة 

على الثروة الوطنیة، و ذلك من خلال بعض الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها و التي تتمثل خصوصا:

أو من أجل السفر... فقد تم تحدید قیمتها مؤقتة في الخارج، الدراسة، العلاج،المهمات للبالنسبة -

.1و ذلك بموجب التنظیمات أو التعلیمات الصادرة بهذا الخصوص

أما بالنسبة للمبالغ المادیة التي قد یحملها المسافرون المغادرون للجزائر، فهي الأخرى قد تم -

و أي تجاوز لهذه القیمة یعرض الشخص القائم بها للمتابعة الجزائیة بجریمة .2تحدید قیمتها

كل هذه الاجراءات مخالفة قواعد الصرف و حركة رؤوس الأموال إلا أنه بالرغم من اتخاذ 

القانونیة لمنع هروب رؤوس الأموال الوطنیة نحو الخارج، فإن الواقع أنه في كل سنة یتم إخراج 

تهریبها، من بین هذه ب، أي هذا باللجوء إلى الطرق الملتویة و غیر القانونیةالملایین منها، و 

:3الطرق

 أثناء عملیات الاستیراد للبضائع یقوم المتعاملون الاقتصادیون بالتصریح بأثمان البضائع

المستوردة بقیم أكبر من الأثمان الحقیقیة للبضائع، و هذا ما یجعلهم یستفیدون من الفرق 

ن و الذي تم تحویله إلى الخارج.بین الثمنی

 كذلك عند استیراد المعدات و الآلات من الخارج ضمن استثمارات، حیث یصرح بها

على أساس أنها جدیدة لكنها في الواقع هي معدات قدیمة سبق استعمالها، و بالتالي 

ثمنها أقل من الثمن المصرح به، و هكذا أیضا یستفید المستورد من الفرق الذي تم 

ویله إلى الخارج.تح

 عملیات المقاصة التي یقوم بها الأشخاص فیما بینهم، بحیث مثلا یقوم شخص في

الجزائر بدفع مبلغ بالعملة الوطنیة لشخص آخر یكون أجنبیا أو غیر أجنبي، على أن 

، یحدد شروط تقدیم منح العملة الصعبة بمناسبة استشفاء مواطنین و/أو وفاتهم في الخارج، معدل و 1991ماي 16مؤرخ في 91/06نظام رقم 1

.1992مارس 29، الصادر بتاریخ 24، ج.ر عدد 1992نوفمبر 17، المؤرخ في 92/10متمم بموجب النظام رقم 

2 Instruction N° 02/97 du 30 mars 1997 relative à l’exportation de devises. www.bank-of-algeria.dz

، المتعلق بمراقبة الصرف، 1992مارس 22المؤرخ في 92/04، المعدل للنظام رقم 1995دیسمبر 23المؤرخ في 95/07من النظام 20المادة 3

».یتصرف حائز وسائل الدفع الأخرى في هذه الأخیرة تصرفا حرا «...، في فقرتها الأخیرة: 1996فیفري 11الصادر بتاریخ  11عدد  ج.ر
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یدفع له في المقابل مبلغا بالعملة الصعبة في الخارج إما له مباشرة أو بوضعه له في 

أو یدفع لشخص آخر من طرفه.حساب خاص به، 

 أثناء عبور الحدود، یتم التصدیر المادي للأموال عن طریق استخدام الشیكات و الأوراق

.التجاریة الأخرى، التي لا یخضع فیها المسافر لتحدید القیمة

مكافحة جرائم تبییض الأموال:-خامسا

عملیة الاستثمار للأموال غیر المشروعة هي أحد الوسائل التي یستخدمها مبیضو الأموال بحیث تعتبر

یقومون بإدماج أموالهم في مشاریع استثماریة، و ذلك بهدف تنظیفها و جعلها تبدو ذات مصدر مشروع، 

بعیدة عن المصدر الحقیقي غیر المشروع.

في مجال الاستثمار یساهم بشكل كبیر في وج رؤوس الأموالدخول و/أو خر  ذلذلك فإن الرقابة على مناف

اكتشافها و تتبعها (الأموال غیر المشروعة)، بالرغم أنه یتعارض مع المصالح الاقتصادیة و المالیة للدول 

التي تحاول و تسعى لتكریس الحریة و السریة لهذه الحركة. هذا ما یجعل مبیضي الأموال یقومون بنشاطاتهم 

التي لا تشترط تبیان أو تبریر مصدر هذه الأموال التي یقومون بجلبها إلیها لاستثمارها، كذلك التي في الدول

تكون ممن یتمسك بشدة بمبدأ السر المصرفي المطلق للحسابات المصرفیة، بحیث أن توافر هذین العنصرین 

.1یضمن لهم إلى حد كبیر نجاح العملیة التي یقومون بها

مر لجزائر، فإن عملیة دخول و خروج رؤوس الأموال منها و إلیها عندما یتعلق الألأما بالنسبة 

بالاستثمار، فهي تحتاج دائما إلى عملیة التوطین البنكي كشرط أساسي لكل منها، بالإضافة إلى أنه عندما 

لحصول یتعلق الأمر بالاستثمار في الخارج من طرف الأشخاص الخاضعین للقانون الجزائري فلا بد من ا

على ترخیص من مجلس النقد و القرض، و بهذا الأمر فإن هناك عملیة تتبع لحركة رؤوس الأموال مما 

یجعل اكتشاف تلك الأموال غیر المشروعة ممكنا.

.16،ص 2004، القاهرة، دار الشروق، غسیل الأموال الاستجابات الدولیة و جهود المكافحة الإقلیمیة و الوطنیةبسیوني محمود شریف، 1
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و بالإضافة إلى هذا كله، فإنه عندما یتعلق الأمر بالاستثمار في القطاع المصرفي، فإن المشرع الجزائري 

.1ن بالاستثمار فیه تبیان مصدر رؤوس أموالهمیشترط على الراغبی

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما مؤیدا لهذه 05/01و لقد جاء القانون 

الشروط و الإجراءات، فهو الآخر یشترط عملیة التوطین البنكي لكل عملیة دفع تتجاوز قیمتها مبلغا یتم 

، كما یفرض هذا القانون على البنوك و المؤسسات المالیة و المؤسسات 2ق التنظیمتحدید قیمته عن طری

، و التبلیغ عن كل عملیة مشبوهة و ذلك 3المشابهة الأخرى الاستعلام و التأكد من هویة عملائها و عناوینهم

.4إلى خلیة معالجة الاستعلام المالي

على حركتهاأنواع رؤوس الأموال المتدفقة و العوامل المؤثرة :المبحث الثاني

افترضت نظریات التجارة الخارجیة عموما  "عدم انتقال عوامل الإنتاج بین الدول"، غیر أن هذا الافتراض 

غیر واقعي من الناحیة العملیة ، اذ تشیر الوقائع عبر التاریخ حصول عملیات انتقال واسعة النطاق و كبیرة 

سیتم، أي العمل و رؤوس الأموال بمختلف أنواعها، حیث للانتقالبین دول العالم للعوامل الانتاجیة القابلة 

، من خلال على حركتهاالعوامل المؤثرة موال المتدفقة وفي هذا المبحث التطرق لمختلف انواع رؤوس الأ

العناصر التالیة:

.رؤوس الأموال قصیرة الأجلالمطلب الأول: -

.رؤوس الأموال طویلة الأجلالمطلب الثاني: -

.العوامل المؤثرة على حركة رؤوس الأموالالمطلب الثالث: -

  .2003أوت  27، الصادر بتاریخ 52، المتعلق بالنقد و القرض، ج.ر عدد 2003أوت  26، المؤرخ في 03/11من الأمر رقم 91/2المادة 1

، 11، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما، ج.ر عدد 2005فبرایر 6، المؤرخ في 05/01من القانون رقم 6المادة 2

.2005فبرایر 9در بتاریخ الصا

- ZOUAIMIA Rachid, « Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : L’arsenal juridique », Revue

critique de droit et sciences politiques, N° 1, janvier 2006, P16.

، مرجع سبق ذكره.05/01من القانون رقم  8و  7المادتین 3

، مرجع سبق ذكره.05/01من القانون رقم 19المادة 4
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رؤوس الأموال قصیرة الأجل:المطلب الأول

حتى أنها ذات سیولة عالیة و لدیها سرعة انتقال فائقة، و من أهم ما یمیز رؤوس الأموال قصیرة الأجل 

ها و ذكر أسباب حركتها.عریفتم التطرق إلى ترؤوس الأموال قصیرة الأجل، تكتمل معرفة

تعریف رؤوس الأموال قصیرة الأجل: - اولا

تلك التدفقات الرأسمالیة لفترة أقل من السنة الواحدة، و تشمل تعرف رؤوس الأموال قصیرة الأجل بأنها 

بین الشركة الأم و فروعها في الدول المختلفة، معاملات الائتمان التجاري و تحویلات رأس المال العامل ما

و كذلك تشمل انتقال الثروات على هیئة أوراق مالیة قصیرة الأجل عبر الحدود الإقلیمیة.

تحركات رؤوس الأموال قصیرة الأجل، فإن البنوك المركزیة للدول التي تحتفظ باحتیاطات و كمثال على 

دولیة في شكل أصول سائلة في الدول الأخرى یكون لدیها حافز للقیام بتحویل هذه الاحتیاطات من لندن إلى 

البریطانیة مثلا، أو إذا بدأ نیویورك إذا ارتفعت أسعار الفائدة في الولایات المتحدة بالنسبة إلى أسعار الفائدة 

.1الخوف یزداد من أن قیمة الإسترلیني ستتدهور في سوق الصرف الأجنبي

أي تدخل كإجراء لتصحیح )Inducedو نشیر إلى أن جزءا من رؤوس الأموال المتدفقة تكون متحفزة (

الاختلال الخارجي في میزان المدفوعات، فإذا سجل بلد ما عجز في المعاملات الخارجیة یقوم بتغطیتها 

هذه التدفقات في تمویل العجز في قصیر الأجل من البنوك الأجنبیة، و بالتالي تساهم بالذهب أو بالاقتراض 

ئة الاقتصادیة الدولیة. أما الجزء الآخر من التدفقات تكون البیمیزان المعاملات الجاریة من جراء تدهور 

عن التحول ) أي لا علاقة لها بحالة میزان المدفوعات. و تنجم التدفقات المستقلة Autonomousتلقائیة (

المتوقعة ما في قرارات الأعوان الاقتصادیین سواء المقرضین أو المقترضین نتیجة اختلاف معدلات العوائد 

.2توقعاتهم بشأن تغیرات أسعار الصرفل و كذلك بین الدو 

، دار المریخ 1، ترجمة منصور طه عبد االله، محمد علي محمد عبد الصبور، الطبعة العلاقات الاقتصادیة الدولیة، هدسون جون، هرندر مارك1

  .340ص  ،1987للنشر، الریاض، المملكة العربیة السعودیة،

2 Ondo Ossa Albert, Economie monétaire internationale, éditions ESTEM: Paris, France, 1999, P 134.



الأموال رؤوس لحركةالنظري الإطار:                                          الأولالفصل

14

التجارة بدور هام في اتساع حجم المعاملات الرأسمالیة قصیرة الأجل، حیث أنه یجب تحویل و تساهم

الأموال أو التوسع في الائتمان لدفع قیمة السلع المتبادلة دولیا. و أهم ما یمیز رؤوس الأموال قصیرة الأجل 

لرأسمالیة النقود الساخنة هو سیولتها الفائقة و سرعة انتقالها لذا یطلق على هذا النوع من التدفقات ا

)MoneyHot(1.

أسباب وجود حركات رؤوس الأموال قصیرة الأجل:-ثانیا

:2یمكن القول أن حركات رؤوس الأموال قصیرة الأجل إنما تتوقف على الأسباب الثلاث الاتیة

محلیا، سوف یؤدي التغیرات النسبیة في سعر الفائدة: بمعنى أن ارتفاع سعر الفائدة قصیر الأجل .1

إلى تدفقها من خارج إلى داخل الاقتصاد الوطني، و العكس صحیح أي أنه في حالة انخفاض سعر 

الفائدة قصیر الأجل مقارنة بالعالم الخارجي فسوف یدفع برؤوس الأموال قصیرة الأجل إلى الحركة 

من داخل إلى خارج الاقتصاد الوطني.

الأخرى دورا هاما في اطلاق حركات رؤوس الأموال التوقعات في أسعار الصرف: تلعب هي.2

قصیرة الأجل بین دول العالم المختلفة فالمخاطر الناجمة عن تغیر أسعار الصرف قد تمنع الأفراد أو 

تدفعهم إلى تحویل استثماراتهم بین دولة و أخرى، بالرغم من الاختلافات النسبیة في أسعار الفائدة.

توافر القدر الكافي من هذا الاستقرار قد یؤدي خل الدولة قید البحث: فعدم حالة الاستقرار السیاسي دا.3

إلى انطلاق هذه الحركات إلى خارج الدولة و العكس صحیح إذا توافر الاستقرار السیاسي داخل 

إلى داخل السوق المالي لهذه الدولة فإنه یكون عاملا مشجعا لاجتذاب رؤوس الأموال قصیرة الأجل 

عن الأمان و الاستقرار و یطلق على تحركات رؤوس الأموال قصیرة الأجل من هذا الدولة بحثا 

النوع "رؤوس الأموال الساخنة".

قتصادیة، جامعة عمر عبدة سامیة، تأثیر التدفقات الدولیة لرؤوس الأموال على التنمیة الاقتصادیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم الا1

.28، ص2016-2015باجي مختار عنابة، السنة الجامعیة 

، على الموقع47-46جامعة بابل، ص.ص ،، كلیة الإدارة و الإقتصادحركة عوامل الإنتاج الدولیةحول محاضرة خالد حسین علي المرزوك، 2

.www.uobabylon.edu.iq:الالكتروني
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و تنتج تحركات رؤوس الأموال الدولیة قصیرة الأجل من شراء و بیع السندات قصیرة الأجل عبر 

رأس المال العامل لتحویالحدود الدولیة، و تشمل هذه الحركات كل من: حجم الائتمان التجاري، 

داخل الشركات داخل العدید من دول العالم التي یتألف منها الاقتصاد العالمي، عملیات تحویل 

راق مالیة قصیرة الأجل لدول أخرى، الثروة السائلة من أوراق مالیة قصیرة الأجل لإحدى الدول إلى أو 

الدول و لكنها تحتفظ بها في دول و الأصول المالیة السائلة التي تمتلكها البنوك المركزیة لبعض 

أخرى و كذلك العملات الأجنبیة، و الأصول الأجنبیة قصیرة الأجل التي تحتفظ بها البنوك التجاریة 

و في بعض الاقتصادیات القومیة التي یوجد بها عملیات مصرفیة الأم خارج حدود الدولة العالمیة 

تساهم بدورها في تدفق رؤوس الأموال قصیرة الأجل لهذه البنوك، كما ان العلاقات التجاریة الدولیة 

بین دول العالم المختلفة كوسیلة للتسویة الحسابیة لقیمة كل من الصادرات أو الواردات حسب 

الأموال. 

رؤوس الأموال طویلة الأجل:نيالمطلب الثا

تتعلق رؤوس الأموال طویلة الأجل بفترة زمنیة كبیرة نسبیا مقارنة برؤوس الأموال قصیرة الأجل، بالاضافة 

إلى تعدد صورها.

الأجل:طویلةتعریف رؤوس الأموال  - اولا

تعرف رؤوس الأموال طویلة الأجل بأنها تلك التدفقات الرأسمالیة بین البلدان لمدة تزید عن السنة الواحدة،

كالاستثمارات الأجنبیة المباشرة و شراء الأسهم و السندات بغرض الاستثمار و لیس المضاربة، إضافة إلى 

القروض طویلة الأجل.

و یتوقف دورها على التغیرات النسبیة في أسعار الصرف و على البحث عن تحقیق الأرباح في دول 

Risk"الرأسمالیة بالأموال المخاطرة العالم المختلفة، لذا یعرف هذا النوع من التدفقات  Capital نظرا لعدم "

التأكد من ربحیتها في المستقبل البعید.
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حول قدرة رأس المال طویل  1980عام  Feldestein and Horiokaكما تعتبر الدراسة التي قدمها 

ن ارتفاع قدرة رأس المال الأجل على التنقل، بمثابة البذرة في هذا المجال. فقد أشار الباحثان إلى أن مضمو 

على التنقل، و ما یتنجم عن ذلك من تعادل العوائد، یشیر إلى وجود ارتباط صفري أو ارتباط ضئیل بین 

معدلات الادخار و الاستثمار في دولة معینة. على سبیل المثال إذا حدثت زیادة في الادخار المحلي في 

و بما ان المدخرین )، التأثیر على معدل العائد العالميو یقصد بها الدولة التي لا تستطیع دولة صغیرة (

المحلیین یبحثون عن أفضل معدلات العائد و أن معدلات الارتباط بین معدلات الادخار و الاستثمار 

رة ــت الدولة كبیـــا إذا كانـــــالمحلیین یعادل الصفر، فإن الزیادة سوف تناسب إلى جمیع الدول في النظام. أم

فإن الادخار الإضافي سیجبر كلا من معدلات (وهي الدولة التي یمكنها التأثیر في معدل العائد العالمي) 

.1العائد الحقیقیة المحلیة و العالمیة على الهبوط

الأجل:طویلةأسباب وجود حركات رؤوس الأموال -ثانیا

العالم المختلفة نجد أنها تتوقف بدورها أما فیما یخص حركة رؤوس الأموال طویلة الأجل بین دول 

:2على الأسباب الاتیة

یشكل فارتفاع أسعار الفائدة سوف التغیرات النسبیة في كل من أسعار الفائدة و أسعار الصرف: .1

حافزا للمستثمرین الأجانب على القیام بإقراض كمیات أكبر من رؤوس الأموال مما كان علیه الحال 

أي أن التغیرات في سعر الفائدة من شأنها تنشیط حركة الاقراض الدولي بین قبل ارتفاع سعر الفائدة

دول العالم المختلفة كذلك تؤثر التوقعات الخاصة بأسعار الصرف في الأجل الطویل على الرغبة في 

حیازة العملات الأجنبیة لتسویة الالتزامات الناشئة في المستقبل، أو العكس.

ح في دول العالم المختلفة: فكلما كان نجاح الاستثمارات في الخارج البحث عن فرص تحقیق الأربا.2

دافعا على انتقال رؤوس الأموال طویلة بالمقارنة بالاستثمارات في الداخل أمرا واضحا كان ذلك 

في هذه الحالة بأنها الأجل من الداخل إلى الخارج بحثا عن الربح، و تعرف حركة رؤوس الأموال 

، ترجمة: حسني محمود حسن، دار المریخ للنشر: جدة، المملكة العربیة السعودیة،النقود و التمویل الدولي، الوود سي بول، كاكدونالد رونالده1

  .603ص ،2007

.49–47خالد حسین علي المرزوك، مرجع سبق ذكره، ص.ص 2
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ظرا لأن تحقیق الربح في هذه الحالة لیس قضیة مؤكدة لتعلقها بالمستقبل البعید "أموال المخاطرة" ن

نسبیا.

موال الدولیة من خلال عملیات بیع و شراء الأسهم و السندات طویلة الأجل كما تنتج تحركات رؤوس الأ

یقتضي التفرقة بین عبر الحدود الدولیة غیر ان التحلیل الدقیق لتدفقات رؤوس الأموال الدولیة طویلة الأجل 

یلي:صورها المختلفة و المتمثلة فیما

وراق المالیة: یتعلق هذا النوع من الاستثمار بعملیات شراء الأصول المالیة الاستثمار في محفظة الأ-أ

رغبة في تحقیق عائد یفوق مستویات المخاطر التي یتعرض لها و یختص هذا النوع بشراء السندات 

اتخذت صورة السندات الحكومیة أو السندات التي تصدرها الشركات، ء جل سواالدولیة طویلة الأ

بالإضافة إلى عملیات شراء الأسهم الدولیة، و من الملاحظ أنه لا یولد حقوقا للرقابة على الحكومات 

أو الشركات التي قامت بإصدار السندات و الأسهم.

رین في محفظة الأوراق المالیة على و بحسب نظریة محفظة الأوراق المالیة تتوقف قرارات المستثم

واحد أو أكثر مما یلي:

معدلات الفائدة: و تتكون من ایرادات أسعار الفائدة التي یلتزم بدفعها الأصل المالي، و الربح أو -

الخسارة الرأسمالیة المتوقعین نتیجة لارتفاع أو انخفاض السعر السوقي للأصل، و الخسارة أو 

.لتغیر في سعر الصرفالكسب المتوقعین نتیجة ل

المخاطر التي یدركها مالك الثروة: و هي تتوقف على التقدیرات و التخمینات الذاتیة لمالك الثروة -

عند اتخاذ قراره و تشمل هذه المخاطر العناصر التالیة:

احتمال عدم السداد من جانب الجهة المصدرة للسندات عن دفع قیمة الأصل كلیا أو خطر

جزئیا أو عدم دفع قیمة الفائدة.

 خطر تقلبات سعر الصرف التي تتم في غیر صالح مالك الثروة و تحمله بالتالي خسائر

رأسمالیة.

 من انتقالات رؤوس خطر المناخ السیاسي الذي قد ینجم عنه قیام الحكومة بفرض قیود تحد

الأموال الأجنبیة أو تجمیدها.
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و هي المقابلة التي تواجه مالك الثروة عندما یقرر حجم الثروة مقابلة الخطر بالعائد المتوقع:-

فإن مالك الثروة سوف یفضل التي یرغب في استثمارها في أصل معین و بطبیعة الحال 

د مستوى معین من الخطر، او أقل الحصول علیه عنالحصول على أعلى عائد متوقع ممكن 

مستوى ممكن من الخطر لمعدل مستوى معین من العائد، و أنه لابد في مقابل ذلك من تقدیم 

معدل عائد أعلى لتعویضه عن المخاطر التي من المحتمل أن یتعرض لها، و بنفس الطریقة 

داث تخفیض یمكن القول أن قبول مالك الثروة لمستوى منخفض من العائد یتوقف على إح

على استثمار جانب من ثروته، و توحي مناظر في مستویات الأخطار التي یواجهها عند الاقدام

لنا نظریة الأوراق النقدیة المالیة بعدد من التوصیات بالنسبة للدولة الراغبة في اجتذاب رؤوس 

الأموال طویلة الأجل إلى داخل أراضیها نوجزها فیما یلي:

وعیة المالیة كالأسهم متقدم داخل أراضي هذه الدولة تتداول فیها الأضرورة وجود سوق مالي

و السندات، أو مختلف صور القروض التي تتراوح أجالها بین ثلاث سنوات و ثلاثین سنة 

طویلة و من او أكثر، و یلتقي في هذه السوق من یرغبون في استثمار أموالهم لآجال 

موال الثابتة.ینشدون الاقتراض من أجل تكوین رؤوس الأ

اقتصادیة (كلیة) تسعى في المقام الأول إلى رفع معدلات -اتباع الدولة لسیاسات ماكرو

و العمل على تحریر سعر الصرف من الفائدة بشكل أكبر من مستویاتها في الدول الأخرى

المفروضة علیه و السعي نحو تحقیق استقرار في أسواق الصرف الوطنیة لتقلیل القیود 

التي تتعرض لها الاستثمارات المالیة في هذه الدولة من ناحیة، و زیادة معدلات المخاطر

العائد المتوقعة على هذه الاستثمارات من ناحیة أخرى.

التي التعقیدات البیروقراطیة و أجهزة الدولة الهشة الاستثماري و إلغاء كافة تحسین المناخ

جالات التي تفترضها محفظة الأوراق تقف حجر عثرة في وجه تدفق رؤوس الأموال في الم

المالیة.

المالیة في نقطة یختلف الاستثمار المباشر عن الاستثمار في محفظة الأوراق الاستثمار المباشر: -ب

ى یكون للمستثمر الحق في اتخاذ القرار و الرقابة على جوهریة تتلخص في أنه في الحالة الأول

المجالات أو المشروعات التي تم فیها الاستثمار، و هو حق لا یتوفر إلا للشركات متعددة الجنسیات 
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لم ما بعد الحرب العالمیة التي غالبا ما تكون مسؤولة عن معظم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في عا

لقول أن مفهوم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة التي تقوم بها الشركات متعددة الثانیة، لهذا یمكن ا

الجنسیات یكون أكثر اتساعا منه في حالة الاستثمار في محفظة الأوراق المالیة نظرا لأن نقل 

التكنولوجیا و خدمات الإدارة و السلع و التنظیم و نقل الأسعار و التأثیر على الأسواق الخارجیة 

عناصر رئیسیة ترتبط بمفهوم نشاط الشركات متعددة الجنسیات و یتجاوز بالتالي مجرد تعتبر 

وراق المالیة.الاستثمار في محفظة الأ

ل المؤثرة على حركة رؤوس الأموالالعوام:المطلب الثالث

تتأثر حركة رؤوس الأموال سواء كانت رؤوس أموال طویلة أو قصیرة الأجل بعدة عوامل مختلفة نذكر 

:1أهمها

الاختلاف في معدل الفائدة: - أولا

لحركة الاستثمار العام و یعتبر سعر الفائدة السائد في بلد ما هو المحور الأساسي الموجه 

بین الخیارات المطروحة و یحدد سعر الفائدة حركة شراء أو بیع العملات و إمكانیة للمفاضلة

في البنوك بمعدل فائدة ثابت أو الدخول المقارنة بین الاستثمار في السندات و الأسهم أو الایداع 

ر بعین الاعتباالأخذمباشرة في الاستثمار الانتاجي الزراعي و الصناعي. و تتم هذه العملیة بعد 

التضخم السائد، و یجب أن تكون معدلات الفائدة مرتفعة لكافة الظروف و المخاطر و أهمها معد

في المئة حتى تكون مقبولة  3إلى  2معدل الزیادة السنویة في المستوى العام للأسعار بحوالي عن 

اقتصادیا.

تطور سعر الصرف: -ثانیا

تؤثر اتجاهات تحرك سعر الصرف بین العملة المحلیة و العملات الأجنبیة على تحركات رؤوس 

قصیرة الأجل حیث تتحرك بالاتجاه الذي یحقق لها الأرباح السریعة و یبعدها عن الأموال و خاصة 

المخاطر، و في بعض الحالات یكون هناك تعارض بین اتجاه تطور سعر الصرف بین العملة 

.50–49خالد حسین علي المرزوك، مرجع سبق ذكره، ص.ص 1
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و العملة الأجنبیة، و بین معدل الفائدة السائدة، و في هذه الحالة یعود للمستثمر المفاضلة و المحلیة 

اتخاذ القرار المناسب.

توفیر الأمان المالي و التشریعي: -ثالثا

و و یعني ذلك أن تكون الدولة قد أوجدت نصوصا تشریعیة تساعد على حركة رؤوس الأموال 

المخاطر.تمنع إعاقتها و تحمیها من

توافر الاستقرار السیاسي: -رابعا

و هو عامل هام جدا للتأثیر على حركة رأس المال لأن الضمان و الاستقرار السیاسي یخفض 

اتجاه رأس المال رأس المال و بالتالي یزید هامش الأرباح. وقد لوحظ في السنوات الأخیرة من تكلفة 

من سكان العالم و ذلك لأن %75المتقدمة علما أنها تشكل الدولي من البلدان النامیة نحو البلدان 

الدول الصناعیة المتقدمة قد مكنها من تعویض انخفاض طور التكنولوجي الهائل الذي حققته الت

الاستثمارات في جور في البلدان النامیة عن طریق زیادة الإنتاجیة لدیها و بالتالي انخفضت الأ

إلى أوجد طرقا صناعیة جدیدة أدت البلدان النامیة، و هناك سبب آخر و هو أن التقدم التكنولوجي 

النامیة مما ولیة و الخام من الدول التقلیل من اعتماد الصناعات في الدول المتقدمة على الموارد الأ

یساهم في انخفاض الاستثمار فیها.

تفادي المخاطر المختلفة: -خامسا

تنقسم إلى الأنواع الاتیة:و التي 

 للأموال.أو تجمید مخاطر سیاسیة: و هي نوعین مصادرة

 مخاطر التدهور النقدي: أي انخفاض أسعار صرف العملات المحلیة و تدهور القوة

الشرائیة.

 الضریبي: التهرب من الضرائب على الانتاج و الضرائب على الدخل.التهرب

تحقیق أهداف سیاسیة معینة: -سادسا

، مثل مثل دعم أنظمة سیاسیة معینة، أو تكاثف الدول أثناء الأزمات الاقتصادیة أو الطبیعیة

.انات....إلخالاعانات الدولیة المقدمة لدولة ما جراء حدوث كوارث طبیعیة كالزلازل و الفیاض
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الاقتصادیةآثارهاأشكال تدفقات رؤوس الأموال و :المبحث الثالث

، و ذلك من خلال منح الحریة تسعى أغلب الدول إلى تحریر حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج

للقطاع الخاص المقیم و الأجنبي في تحریك رؤوس الأموال خارج البلد و داخلها، لكن بصفة منظمة أي من 

خلال وضع ضوابط تحكم هذه الحركة و تنظمها، بالإضافة إلى فرض قیود على المعاملات الناتجة عن 

سیتم التطرق إلیه كما یلي:هذا ما المالیة، و تدفقات رؤوس الأموالمختلف 

.التدفقات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر و غیر المباشرالمطلب الأول: -

.أشكال أخرى من تدفقات رؤوس الأموالالمطلب الثاني: -

الآثار الاقتصادیة لتدفقات رؤوس الأموال. المطلب الثالث: -

لأجنبي المباشر و غیر المباشراالتدفقات المتعلقة بالاستثمار :المطلب الأول

یجب التمییز بین التدفقات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر و تلك المتعلقة بالاستثمار الأجنبي غیر 

المباشر.

:FDIالتدفقات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر (الاستثمار الحقیقي)  - أولا

مفهوم التدفقات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر: .1

، كما تسمى الاستثمارات -أكثر من سنة –و تسمى بالاستثمارات الأجنبیة طویلة الأجل 

مشروعات ، سواء في ةیالحقیقیة لأنها تتم بإقامة أو المشاركة في مشروعات انتاجیة حقیق

الصناعة التحویلیة أو الاستخراجیة فضلا عن المشروعات الزراعیة أو الخدمات المختلفة 

كالصحة و السیاحة و التعلیم و التدریب و التجارة و ما إلى ذلك، و غالبا ما یهدف الاستثمار 

الأجنبي المباشر إلى السیطرة على إدارة المشروع أو المشاركة الفعالة على إدارته و السیطرة 

تنظم ى مراحل الانتاج و التسویق كلیا أو جزئیا، و عادة تقوم الدول بإصدار قوانین خاصة عل

عمل الاستثمار الأجنبي المباشر و العلاقة بین المستثمر الأجنبي و الاقتصاد الوطني أو 
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، منها كیفیة دخول رؤوس الأموال المستثمر المحلي و حقوق و واجبات كل منهما تجاه الآخر

.1و حقوق التملك و تحویل أو إخراج الأرباح أو إعادة استثمارها..... إلخالأجنبیة 

مصادر التدفقات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر:.2

عادة ما یجري التمییز بین ثلاثة مصادر مختلفة للتدفقات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، 

:2و هي

:رأس المال السهمي

مبلغ التمویل الذي یقدمه المستثمر الأجنبي المباشر لشراء حصة من مشروع في بلد آخر  و هو

غیر بلده الأصلي. و یعرف على أنه ذلك الاستثمار الذي یوظف و یحقق الحد الأدنى من 

العوائد في مؤسسات و شركات تعمل في دول أجنبیة سواء كانت تلك الاستثمارات قد وظفت في 

موجودة فعلا و بنسبة الملكیة التي یسمح بها القانون المعمول به في تلك مشاریع جدیدة أو 

  الدولة.

:الأرباح المعاد استثمارها

و تمثل حصة المستثمر الأجنبي من الأرباح غیر الموزعة من الشركات المنتسبة كأرباح الأسهم، 

ذات أهمیة بالغة و التي یفترض إعادة استثمارها في البلد المضیف. و تعد الأرباح المحتجزة

ضمن قیاسات الاستثمار الأجنبي و تدفقاته. إن إحدى أهم المشاكل التي تعترض الاستثمار 

الأجنبي المباشر هو كیفیة التمییز بین العوائد المحتجزة لأغراض استثمارها في رأس مال ثابت أو 

إعادة استثمارها في موجودات مالیة.

:القروض بین الشركة الأم و فروعها

تتضمن معاملات الدین داخل الشركة، من عملیات اقتراض و إقراض الأموال (سندات الدین، و  و

الائتمان التجاري...إلخ) من الفروع و الشركة الأم.

بینما أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر فتتصف بأنها متعددة و متباینة، و یأتي تباینها من حیث 

ة من الاعتبارات، تتعلق باتجاهات المنافسة و الحاجة إلى النوع و الأهمیة النسبیة بسبب مجموع

.45خالد حسین علي المرزوك، مرجع سبق ذكره، ص 1

  .106-104ص -عمر عبدة سامیة، تأثیر التدفقات الدولیة لرؤوس الأموال على التنمیة الاقتصادیة، مرجع سبق ذكره، ص2
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السیطرة على الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى استراتیجیة تدویل الأنشطة و العملیات و 

و طبیعة و نوع القیود و العوائق التي تمنع أو تحدد المنتجات و بالفرص المجودة و المتوقعة،

و من الشائع تقسیم أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر بین عملیة الدخول إلى الأسواق الدولیة.

أنشطة ترتبط بملكیة الأصول الإنتاجیة في البلد المضیف، و أنشطة أخرى لا تحتوي على 

عنصر الملكیة.

النوع الأول من أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر یكفل لصاحبه السیطرة على إدارة المشروع، و 

:1یضم الأنواع الآتیة

تملكها الشركات الأجنبیة بالكامل: یعني هذا النوع من الاستثمار، احتفاظ المستثمر مشروعات-

الأجنبي بحق ملكیة المشروع الاستثماري، و احتفاظه كذلك بحق إدارته و التحكم في كل 

عملیاته. و تمیل كثیر من الدول المستثمر فیها، إلى عدم قبول فكرة تملك الشركات الأجنبیة 

ات و ذلك لما لهذا الوضع من آثار و نتائج قد تؤدي إلى التبعیة الاقتصادیة و لكامل المشروع

السیاسیة.

عات مشتركة: و هي تلك الاستثمارات التي تتوزع فیها ملكیة المشروع و إدارته بین و مشر -

متفاوتة تتجدد وفقا لاتفاق و المستثمر الأجنبي و المستثمر الوطني العام أو الخاص، بنسب

اء و حسب القوانین المنظمة لتملك الأجانب.الشرك ارض

و من الظواهر الهامة التي بدأت تصاحب عملیة انتقال رؤوس الأموال الأجنبیة للاستثمار في 

دول أخرى حرص الدول المضیفة لهذه الاستثمارات على مشاركة المال القادم إلیها فیما یقوم 

یق رأس المال الحكومي، أو عن به من مشروعات، و قد تكون هذه المشاركة إما عن طر 

أو قد تكون موزعة بینهما./طریق رأس المال الخاص، و

الاستثمارات التابعة للشركات العابرة للقارات: و هي تلك الاستثمارات التي تقوم بها الشركات -

العابرة للقارات، التي أصبحت تلعب دورا هاما في العلاقات الاقتصادیة الدولیة، و أصبحت 

ن معظم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في عالمنا المعاصر. و تتخذ هذه مسؤولة ع

  .205- 204ص. .ص، 1996، المكتبة الوطنیة: عمان، الأردن،الاستثمار و التمویل بین النظریة و التطبیق،حسني عليخربوش1
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أو تابعة "Affiliatesالاستثمارات أحد الأشكال التالیة: تكوین شركات منتسبة "

"Subsidiaries" أو مساهمة "Associate" أو فرع "Branch". 

النوع الثاني من أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر، فتتمیز بأنها غیر مرتبطة بعنصر أما

الملكیة، غیر أن هذا لا یعني عدم استطاعة تلك الشركة ممارسة تحكم جزئي أو كلي على 

المشروع بواسطة وسائل أخرى غیر وسیلة المساهمة في رأس المال الاجتماعي. و هذه 

الباطن، عقود المفتاح في الید، عقود التسییر، عقود المنتوج في الید، الأشكال هي: التعاقد من

عقود السوق في الید، عقود المشاركة في الانتاج، عقود الترخیص، حقوق الامتیاز، عقود 

. بالإضافة إلى عملیات الدمج و الاستحواذ، و التي أصبحت جزءا مهما من 1التسویق

الملاحظ خلال العشریة الأخیرة تركیز الشركات الدولیة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة. فمن

على أنشطة الشراء و الامتلاك من أجل توسع أنشطتها و تقویة مراكزها التنافسیة و تحقیق 

.2أرباح سریعة

:FPIالتدفقات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي غیر المباشر (استثمار المحفظة) -ثانیا

بالاستثمار الأجنبي غیر المباشر:مفهوم التدفقات المتعلقة .1

و تشمل عملیات الشراء التي تتم –أقل من سنة –و یسمى كذلك بالاستثمار قصیر الأجل 

محلیا و یقوم بها غیر المقیمین، أو عملیات البیع أو الإصدارات التي تتم بواسطة مقیمین 

غیر مقیمین، أو عملیات أو إصدارات یقوم بها محلیا أو على المبیعات (تدفقات إلى الداخل)

الشراء التي یقوم بها في الخارج مقیمون (تدفقات إلى الخارج). و تشمل المعاملات في سندات 

الخزینة، و أدوات الدین في وناتأذطویل الأجل و التي تشمل سندات الملكیة و سندات الدین ال

یار و مبادلات العملة و أسعار السوق المالیة و المشتقات المالیة القابلة للتبادل مثل عقود الاخت

 .87-50ص ص.، 2002، دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع: عمان، الأردن، الإدارة الدولیةسعد غالب یاسن،1

ص ص.، 2006: التحكیم التجاري الدولي ضمان الاستثمارات ،  الطبعة الثانیة، دار هومة ، الجزائر، الاستثمارات الدولیةري عبد العزیز، قاد   

.33-50.

- 168ص.ص، 2000،الحامد للنشر و التوزیع: عمان، الأردن،1، الطبعة مالیة الأعمال الدولیةالاتجاهات الحدیثة في ، الجمیل سرمد كوكب2

169.
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الفائدة. و لا یهدف هذا النوع من الاستثمار إلى السیطرة أو الإدارة في المجالات التي یساهم 

.1فیها

مصادر التدفقات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي غیر المباشر:.2

  و هي: یمكن التمییز بین خمسة مصادر للتدفقات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي غیر المباشر

2الاكتتاب في الأسهم و السندات التي تصدرها الدولة المستقطبة للاستثمار:

بمقتضى هذه الوسیلة یمكن للدولة المستقطبة لرأس المال إصدار و طرح سنداتها في 

لدولة أخرى، كما یمكن أن تتم هذه الوسیلة أیضا من خلال قیام الأسواق المالیة الدولیة 

للاستثمار بطرح نسبة من أسهمها أو حتى سندات في شركات الدولة المستقطبة

الأسواق المالیة لدولة أخرى، للاكتتاب فیها من قبل الأفراد و الشركات و المؤسسات 

الأجنبیة.

تمكن هذه الوسیلة الدول من الحصول على رؤوس الأموال الأجنبیة اللازمة لتمویل 

إلى أن هذه الوسیلة غالبا ما تكون التنمیة الاقتصادیة بها، بید أنه لابد من الإشارة

مرتبطة بقیود قانونیة متعددة. و لعل من أهم هذه القیود القانونیة في هذا الصدد تلك 

القواعد التي تضعها الدول المصدرة لرأس المال لتنظیم تداول السندات الأجنبیة في 

فقة السلطات أسواقها المالیة، فبعضها لا یجیز مثلا طرحها إلا بعد الحصول على موا

الخاصة، و یضع البعض الآخر حدا أقصى للسندات التي یجوز الاكتتاب بها من قبل 

المؤسسات و الهیئات الخاصة. كما أن الأوراق المالیة التي تصدرها الدول النامیة تجد 

لها منافسة شدیدة مع تلك التي تصدرها الدول المتقدمة و تطرحها في الأسواق المالیة 

العالمیة.

.46خالد حسین علي المرزوك، مرجع سبق ذكره، ص 1

.118ادیة، مرجع سبق ذكره، صعمر عبدة سامیة، تأثیر التدفقات الدولیة لرؤوس الأموال على التنمیة الاقتص2
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1الاكتتاب في صنادیق الاستثمار:

من الآلیات التي یتم من خلالها توجیه تدفقات الاستثمار المحفظي صنادیق رأس المال 

المخاطر، و صنادیق الاستثمار القطریة. و یقدم رأس المال المخاطر عند توقع إمكانیة

. و عادة نمو مرتفع لربحیة شركة ما لتمویل المرحلة المبكرة و كذلك مرحلة التوسع

تشارك مؤسسات رأس المال المخاطر في الشركة المستثمرة لضمان الحمایة ضد 

المخاطر و للإفادة من تجربتها، و بذلك یكون مشابها للاستثمار الأجنبي المباشر، مع 

فوارق كالأفق الزمني القصیر. من جانب آخر یوجه رأس المال المخاطر لتمویل 

ضجة مثل تمویل امتیازات الملكیة. و تقدم صنادیق حاجات معینة خاصة بالشركات النا

الاستثمار الدولیة، من خلال دمج رؤوس الأموال المستثمرة لعدد كبیر من المستثمرین 

لعدد كبیر من المستثمرین الصغار، خدمات حوافظ الأوراق المالیة المهنیة المحترفة و 

اس إقلیمي أو عالمي أو تنویع المخاطر على السواء، كما یمكنها أن تستثمر على أس

حتى على مستوى البلد المنفرد.

و یعمل صانعو السیاسة التنظیمیة و التشریعیة في الأسواق الناشئة على تشجیع 

الاستثمار المحفظي في شكل صنادیق مغلقة و لیس صنادیقا مفتوحة أو استثمار 

تعتبر  –ا أو غالبیتهمعظمها –محفظي مباشر. إذ أن نظرة صانعي السیاسة هؤلاء 

الصنادیق المغلقة كأداة لتجنب الآثار السلبیة الممكنة لتدفقات الاستثمار المحفظي و 

المتمثلة في تقلب اتجاهاتها و سرعة تحركاتها دخولا و خروجا و التي قد تقود إلى نشاط 

اقتصادي مفرط في دخولها و مخاطر عدم استقرار مالي و تدهور في أسعار العملات 

عند خروجها.

.69ص ، 2006، لبنان،مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،1،الطبعةالاستثمار الأجنبي المعوقات و الضمانات القانونیة،محمودالسامرائي درید 1
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1الاستثمار في أوراق أجنبیة في صورة شهادات إیداع دولیة و أمریكیة قابلة للتداول:

تمكن هذه الوسیلة المستثمرین في الولایات المتحدة الأمریكیة و في الدول الأوروبیة من 

الاستثمار في أسهم شركة ما في إحدى الأسواق الناشئة دون الخروج من أسواقهم 

الوطنیة، إذ یتم تداول هذه الأسهم بصفة عامة في أسواق الأوراق المالیة في الولایات 

ة بورصات عالمیة، و ذلك مقابل إصدار شهادة لحاملها من أحد و عدالمتحدة الأمریكیة 

البنوك، فهذه الشهادة تمثل حقا على أسهم مؤسسة أجنبیة مودعة لدى البنك و یتم 

تداولها في بورصة دولة أخرى. و تعطي الشهادة لحاملها كافة الحقوق التي یتمتع بها 

لكا لحصة من رأسمال الشركة حامل السهم مع ملاحظة أن حامل الشهادة لا یعتبر ما

.المعنیة و لكنه مالك لحصة شائعة في مجموعة الأسهم لدى البنك المصدر للشهادة

2المضاربة في العملات الأجنبیة:

یمتد الاستثمار الأجنبي غیر المباشر لیشمل المضاربة في العملات الأجنبیة بیعا و 

شراء، حیث یقوم المستثمر الأجنبي بشراء العملات الأجنبیة عندما یكون سعرها 

منخفضا من أجل إعادة بیعها عندما یصبح سعرها مرتفعا و یحصل في مقابل ذلك 

تكلفة شرائها، و یتوقف أو یعتمد هذا النوع على الفارق بین قیمة بیع هذه العملات و

المضیف و مدى تمتعه بالشفافیة لیكون جزءا من على نظام الصرف المتبع بالبلد 

السوق الدولیة للعملات.

و في الواقع تعاني معظم الدول النامیة من ضعف القدرة على استخدام هذا النوع من 

یترتب عنه عدم استقرار الصرف الأجنبي المساهمة بسبب ضعف اللوائح و النظم. مما

بالبلد و الحساسیة للأزمات الاقتصادیة الخارجیة، و لعل أزمة شرق آسیا في سنة 

لدلیل عن خطورة هذا النوع من المساهمة الأجنبیة.1997

: دراسة مقارنة، الدار الجامعیة: محددات الاستثمار الأجنبي المباشر و غیر المباشر في البیئة الاقتصادیة العربیة، أمیرةحسب االله محمد 1

  .45ص ، 2005یة، مصر، الاسكندر 

، FDI: الأهمیة و المحاذیر، مؤتمر الاستثمار و التمویل: الاستثمار الأجنبي المباشر المساهمة الأجنبیة في الاستثمار المحلي،رجاني سالم أحمدالف2

  .6-5ص ص.، 2006الإداریة،المنظمة العربیة للتنمیة
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1الاستثمار من خلال مستثمري مؤسسات التأمین و صنادیق المعاشات:

استقرار الأوضاع الاقتصادیة و باتجاهات النمو حیث یهتم هؤلاء المستثمرون عادة ب

.طویل الأجل في الأسواق التي یقومون بالاستثمار فیها

كال أخرى من تدفقات رؤوس الأموالأش:المطلب الثاني

زیادة على تدفقات رؤوس الأموال المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر و الغیر المباشر، هناك أشكال 

أخرى من التدفقات هي كالآتي:

تدفقات القروض الخارجیة: - أولا

استحوذت القروض الخارجیة في فترة سابقة على النصیب الأعظم من إجمالي التدفقات الأجنبیة 

و الأشكال الأخرى من –میة، و تمثل القروض الخارجیة: تلك المقادیر النقدیة الموجهة للدول النا

.2الثروة التي تقدمها منظمة أو حكومة معینة لحكومة أخرى ضمن شروط معینة یتفق علیها الطرفان

إلى الجهة المقترضة و تعرف كذلك على أنها وسیلة تحویل الموارد من الجهة المقرضة (الدائنة )

(المدینة)، و تكون هذه القروض إما عامة أو خاصة، فالقروض العامة الأجنبیة تعقدها الحكومات 

المقترضة في الدول النامیة مع الخارج من حكومات و هیئات أو أشخاص طبیعیین أو معنویین سواء 

) و IFCكانت لحكومات أجنبیة أو دولیة أو إقلیمیة كالبنك الدولي أو كمؤسسة التمویل الدولیة (

.3) أو صنادیق التمویل الإقلیمیةIDAالوكالة الدولیة للتنمیة (

و هكذا یتضح أن القروض الخارجیة تمثل التزامات خارجیة على البلد المستفید منها، و تتجسد هذه 

الالتزامات بحتمیة سدادها أو ما یسمى بخدمة الدین و التي تتضمن مدفوعات أصل الدین و 

.44حسب االله محمد أمیرة، مرجع سبق ذكره، ص1

.68، دار مجدلاوي: عمان، الأردن، ص1التمویل الدولي الطبعة الحسني عرفان تقي، 2

: الأسباب و الاستراتیجیات، دار الكندي للنشر و التوزیع: إربد، الأردن، فخ المدیونیة الخارجیة للدول النامیة،عجام میثم صاحب، سعود علي محمد3

  .71ص، 2006
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المستحقة ضمن آجال یحددها الطرفان المتعاقدان على القرض. وقد تكون مدفوعات سعر الفائدة 

.1القروض الخارجیة قروضا خاصة أو عامة، أو مضمونة من قبل الحكومة

المساعدات الانمائیة:-ثانیا

تعددت المصطلحات المستخدمة للتعبیر عن المساعدات الأجنبیة التي تتلقاها الدول النامیة من 

الدول الأكثر تطورا لدعمها في تنفیذ برامجها التنمویة، فهناك من یطلق علیها المنح و المعونات 

ة الأخیرة الأجنبیة أو الخارجیة، و هناك من یسمیها المساعدات الانمائیة ، و لقد اتجه في الآون

Developmentالمجتمع الدولي إلى تسمیتها بالتعاون التنموي "  Cooperation" توضیحا لأن

كلا من الطرف المانح و المتلقي یستفید من علاقة التعاون فیما بینهما من أجل تحقیق التنمیة، و أن 

م استبدالهما كلا منهما علیه واجبات كما له حقوق، و حتى مصطلحي "المانح" و "المتلقي" ت

و الممارسین هو أن مساواة الأكادیمیین. كما أن الإدراك الشائع الآن لدى جموع 2بمصطلح الشركاء

إلى نظیرتها منخفضة المعونة بالصدقة و اعتبارها فعل سخاء باتجاه واحد، من بلدان الدخل المرتفع 

للارتقاء و استثمارا في ، إذ یجب النظر إلى المعونة بوصفها یدا ممدودة الدخل اعتقاد خاطئ

الازدهار المشترك. فعبر تمكین الشعوب و البلدان الفقیرة من التغلب على العوائق الاقتصادیة التي 

للمعونة أن تنشر منافع الاندماج العالمي، و توسع الازدهار المشترك، كما الفاقة، یمكن تبقیهم رهن

ن یهددان بازدیاد الأمن الجماعي للمجتمع یمكنها خفض الفقر الجماعي و انعدام المساواة اللذی

.3الدولي

و یقصد بالمساعدات الأجنبیة كافة التحویلات الدولیة، التي تتم وفقا لشروط و قواعد میسرة، 

بعیدا عن القواعد و الأسس المالیة و التجاریة السائدة في السوق. و بذلك فهي تتضمن كافة المنح 

میسرة الرسمیة ذات الطابع الاقتصادي، و التي تنطوي على تحویل النقدیة و العینیة و القروض ال

:: croissance, développement, inégalité, 3 édition, ellipses édition marketingmonde-tiersLEBRET Bernard,1

Paris,2006, P176.

، مؤتمر المعونات و المنح الدولیة و أثرها الاتجاهات الحدیثة  في إدارة معونات التنمیة الرسمیة مع بدایة الألفیة الجدیدةالبرادعي لیلى مصطفى، 2

  .6ص، 2007على التنمیة الشاملة في الوطن العربي، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة: القاهرة، مصر، 

تقریر التنمیة البشریة: التعاون الدولي على مفترق طرق، المعونة و التجارة و الأمن في عالم غیر متساوي: نیویورك، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،3

  .75ص، 2005الولایات الأمریكیة، 
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الموارد من الدول المتقدمة إلى الدول الأقل نموا بهدف تحقیق التنمیة، و تعدیل الهیاكل الاقتصادیة 

.1و الاجتماعیة فیها

و علیه فالمساعدات الأجنبیة تمثل تدفقات من رؤوس الأموال سواء كانت أموالا نقدیة (سائلة) أو 

أموالا عینیة (سلع و خدمات استهلاكیة أو استثماریة كالآلات و المعدات أو حتى خبرات فنیة) التي 

، ل برامجها التنمویةتتلقاها الدولة التي تعاني من صعوبات في تحقیق تراكمات رأسمالیة كافیة لتموی

و التي تقدم بشروط میسرة.

و تندرج المنح و المعونات، و ما في حكمها في میزان المدفوعات كمقبوضات من قبل الدولة في 

. و یطلق علیها عادة مصطلح التحویلات من جانب واحد، إذ أنه لا یوجد الجانب المدین من المیزان

.2المدفوعات للدولة المستفیدةان ما یقابلها في الجانب الدائن من میز 

:و عموما فإن الأوجه الاقتصادیة التي تستخدم فیها هذه المساعدات من قبل الدول المستفیدة هي

توجیه جزء من هذه الأموال لسد أعباء خدمة الدیون الخارجیة عندما تستحق.-

إقامة المشروعات التنمویة الاجتماعیة كالصحة، و التعلیم.... إلخ.-

.3إقامة مشروعات إنتاجیة یخصص إنتاجها لسداد الدیون الخارجیة-

:4إضافة إلى بعض التدفقات الأخرى تتمثل فیما یلي

التدفقات المتعلقة بأصول الثروة العقاریة:-ثالثا

المعاملات الخاصة بشراء أو بیع العقارات التي تتم بواسطة غیر المقیمین، أو شراء العقارات في  أي

الخارج بواسطة مقیمین.

  .5ص ،1993، الدار الجامعیة: الاسكندریة، مصر،المالیة الدولیةالبطریق یونس أحمد، 1

.67مرجع سبق ذكره، صعجام میثم صاحب، سعود علي محمد، 2

.65-64الحسني عرفان تقي، مرجع سبق ذكره، ص ص 3

.46زوك، مرجع سبق ذكره، صخالد حسین علي المر 4



الأموال رؤوس لحركةالنظري الإطار:                                          الأولالفصل

31

التدفقات الخاصة بالائتمان التجاري و المالي: -رابعا

الممنوح التي تشمل التدفقات للداخل (الائتمان و تشمل الضمانات و الكفالات و التسهیلات المالیة 

للمقیمین من جانب غیر المقیمین) أو  على التدفقات للخارج (الائتمان الممنوح لغیر المقیمین من 

.طرف المقیمین)

بالبنوك التجاریة:التدفقات المتعلقة -خامسا

وهي تشمل ودائع غیر المقیمین لدى البنوك الوطنیة، و اقتراض البنوك الوطنیة من الخارج (تدفقات 

ى الخارج).ض و الودائع الأجنبیة (تدفقات إلالداخل) و كذلك العكس أي تشتمل على القرو إلى 

موال الشخصیة:التدفقات المتعلقة بتحركات رؤوس الأ-سادسا

و تشمل المعاملات الخاصة بالودائع، القروض، الهدایا، المنح، المیراث، التركات و تسویة الدیون.

الاقتصادیة لتدفقات رؤوس الأموالالاثار :الثالثالمطلب 

تخلف تدفقات رؤوس الأموال آثارا اقتصادیة سواء على البلد المصدر، أو على البلد المستورد لرأس المال.

لبلد المصدر لرأس المال:على االاثار الاقتصادیة  - أولا

:1تتمثل أهم هذه الآثار في

صادرات البلد المصدر لرأس المال، إذ تعد المنتجات التي یوفرها رأس المال المستثمر و زیادة

 م.المباعة في البلد المستورد بمثابة صادرات للبلد الأ

.تحقیق الأرباح المتأتیة من الاستثمار في الخارج

.فسح المجال لرؤوس الأموال الأخرى للحصول على فرص الاستثمار

رة (الاقتصادیة أو السیاسیة) على البلد المستورد لرأس المال.إمكانیة فرض السیط

الاثار الاقتصادیة على البلد المستورد لرأس المال:-ثانیا

:1یمكن حصر الآثار الاقتصادیة لتدفقات رؤوس الأموال على البلد المستورد في

.51–50خالد حسین علي المرزوك، مرجع سبق ذكره، ص.ص 1
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.زیادة القوة الشرائیة أو ارتفاع قیمة العملة المحلیة

.المساعدة على تنفیذ برامج و خطط التنمیة الاقتصادیة المحلیة

 تطویر التقدم العلمي و التكنولوجي، خاصة إذا إقترن استیراد رأس المال بإستیراد الخبرات و الكفاءات

الأجنبیة.

 زیادة نشاط التشغیل و امتصاص البطالة و من ثم زیادة الانتاج و زیادة حجم التبادل التجاري و

ن میزان المدفوعات.تحسی

.52خالد حسین علي المرزوك، مرجع سبق ذكره، ص 1
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خلاصة الفصل:

أن رأس المال هو عبارة عن باعتبارو رأس المال المحرك الأساسي لأي مشروع استثماري، یعتبر 

أو تجاري اقتصاديمجموعات أساسیة غیر متجانسة تتمثل في الأدوات و الأموال اللازمة لإنشاء أي نشاط 

أهمیة رؤوس الأموال فإنه بذلك تتبینو هو ما یعرف بالحصص العینیة و الحصص النقدیة لرأس المال. 

میزان المدفوعات و المحافظة على احتیاطات الدولة من العملة الصعبة، بالإضافة تهدف إلى استقرارالتي 

س الأموال تنقسم إلى رؤوس أموال رؤو أنه من ناحیة أخرى فإن كما إلى ضمان استقرار أسعار الصرف.

قصیرة الأجل تتمثل في التدفقات الرأسمالیة لفترة تقل عن السنة الواحدة و رؤوس أموال طویلة الأجل تتمثل 

بغض النظر عن أنه كمافي الاستثمارات الأجنبیة المباشرة و شراء الأسهم و السندات بغرض الاستثمار، 

ویلة الأجل فهي تتأثر بعدة عوامل تنحصر في الاختلاف في معدل نوع رؤوس الأموال سواء قصیرة أو ط

الفائدة، تطور سعر الصرف، توفر الأمان المالي و التشریعي، و توفر الاستقرار السیاسي  بالإضافة إلى 

تفادي المخاطر المختلفة و تحقیق أهداف سیاسیة معینة.

التدفقات المتعلقة بالاستثمار ذ عدة أشكال و هي أن تدفقات رؤوس الأموال تأختجدر الإشارة إلىكما 

التجاري بالائتمانالأجنبي المباشر و غیر المباشر أو التدفقات المتعلقة بالبنوك التجاریة و التدفقات الخاصة 

على البلد المصدر هامة اقتصادیةآثار حیث أن هذه التدفقات لها و المالي و غیرها من التدفقات المختلفة، 

المستورد لرؤوس الأموال.أو 

و بما ان المجتمع الدولي ینقسم من الناحیة الاقتصادیة إلى قسمین ، أحدهما متقدم یملك رأس المال و 

یحتاج لأحد هذین العنصرین أو لكلیهما. لهذا تنشأ علاقة في طریق النموالخبرة الفنیة و العلمیة، و الآخر 

لتباین ظروفهما. فحاجة البلدان النامیة لرأس المال و الخبرة الفنیة تقابلها اقتصادیة بین هذین الطرفین بالنظر

موال الفائضة لدیها. من هنا یعد انتقال رأس المال حاجة الدول المتقدمة لإیجاد أسواق تستثمر فیها رؤوس الأ

ة الرئیسیة التي یتجسد و الخبرة الفنیة واحدا من المعالم الرئیسیة التي یتسم بها عصرنا الحدیث. و لعل القنا

تخضع عبرها هذا الانتقال هي ما اصطلح على تسمیته بـ " التدفقات الدولیة لرؤوس الأموال " ، و التي 

، و هو ما سیتم التطرق إلیه في الفصل الثاني.لاشكعدة أتأخذ لقواعد و تنظیمات محددة، 



 

 الثانيالفصل 
 الأموال في الجزائر و بعض الدول الأخرىحركة رؤوس 

 

 اـــهـــــــــــابـــــــــبـــــــــــــــــــــــــوال و أســــــــــــة رؤوس الأمـــــــــــــــــركــــــوم حــــــــــــــــهـــــــــفـــــــــــــــــــــــــم المبحث الأول:

 و المنظمات حركة رؤوس الأموال من خلال تشريعات بعض الدول :الثانيالمبحث 
 رــــــــــزائـــجـــــــوال في الـــــــة رؤوس الأمـــــــركـــــــحــــة لــمــظــنــمــد الــــــــــــــواعـــقــــــــال :الثالثالمبحث 
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تمهید:

لوبة من أجل تحقیق معدلات المحلیة اللازمة لتمویل برامج الاستثمار المطیعد عدم كفایة رؤوس الأموال

تفعة للدخل الوطني، من أهم العقبات التي اعترضت طریق البلدان النامیة في سعیها لتحقیق التقدم و نمو مر 

الجزائر عدة تواجهفي أواخر الثمانینات و بدایة التسعیناتأنهإذ ، لجزائرالرفاهیة لمجتمعاتها، بما فیها ا

اجراءات جدیدة من أجل باتخاذالاقتصاد الموجه و القیام سیاسة أدت إلى التخلي عن صعوبات كبیرة 

حر أو ما القتصاد الافي مرحلة أخرى بعد فشل السیاسة التي تبنتها من قبل، لیكون التوجه نحو الدخول

منها قانون ، هذا التوجهجدیدة تكرسقوانین قد تم في هذا الاطار اصدار عدةو  ،السوقیسمى باقتصاد 

.التنظیمیةقوانین الاستثمار، و مختلف النصوص النقد و القرض، و 

مال ال سرأ تثمار في الجزائر و القبول بدخولفمن بین المبادئ التي تبنتها الجزائر تكریس حریة الاس

تنمیة الاقتصاد الوطني، و محاولة التقلیص من الرقابة على الصرف، هذه السیاسة الأجنبي للمساهمة في

جزائري التي اتبعتها الدولة لضمان حمایة العملة الوطنیة من التدهور، بالإضافة إلى قابلیة تحویل الدینار ال

  إلى: خلال هذا الفصلسیتم التطرقهذا الأساس  ىفي مجال التجارة الخارجیة، و عل

.مفهوم حركة رؤوس الأموال و أسبابهاالمبحث الأول:-

و المنظمات.حركة رؤوس الأموال من خلال تشریعات بعض الدولالمبحث الثاني:-

.القواعد المنظمة لحركة رؤوس الأموال في الجزائرالمبحث الثالث:-
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و أسبابهاحركة رؤوس الأموالمفهوم :المبحث الأول

، من خارج البلد إلى داخله، أو من داخل البلد إلى خارجه، اتجاهین مختلفینوس الأموال حركة رؤ تسلك 

معظم هذه الدوافع مرتبطة بصفة مباشرة بعملیة  و، و تكون هذه الحركة نتیجة لعدة أسباب و دوافع

، أي 1الأموالن أي عملیة استثمار دولیة تستلزم بالضرورة القیام ببعض التحویلات لرؤوس الاستثمار، حیث أ

لاستثمار (حركة رؤوس الأموال من الخارج إلى ا مستقلةمر إلى الدولة خروج رؤوس الأموال من دولة المستث

عملیة إعادة التحویل للفوائد الناتجة عن الاستثمار و/ أو الرأسمال الأصلي الداخل) في المرحلة الأولى، و 

في المرحلة الثانیة (حركة رؤوس الأموال من الداخل إلى الخارج)، لكن عملیة إعادة التحویل هذه المستثمر

لیست ضروریة و إنما تكون تحت رغبة المستثمر و بشروط و قیود یفرضها البلد المستقبل لرؤوس الأموال، 

سماح القوانین من عدم عملیة إعادة التحویل طالما كانت تثیر تخوفا لدى المستثمرین الأجانب،حیث أن 

إلا  الداخلیة للدول المضیفة للاستثمارات بإتمامها، أو صعوبة ذلك بسبب وضع عدة إجراءات و تعقیدات لها.

من جاهدةتعمل أنه مؤخرا لم یبقى هذا الهاجس یعرقل حركة رؤوس الأموال بصفة كبیرة لأن غالبیة الدول 

جعلها لقوانینها أكثر ملائمة لذلك.أجل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة من خلال

سیتم التطرق إلى:و لإحاطة أوسع بموضوع حركة رؤوس الأموال من خلال هذا المبحث 

.تحویل الأموالعملیة المطلب الأول: -

.تحویل الأموالعملیة إعادة المطلب الثاني: -

.أسباب و دوافع حركة رؤوس الأموالالمطلب الثالث: -

1 MEHDI Haroune, Le régime des investissements en Algérie (à la lumière des conventions Franco-algérienne),

Litec, Paris, 2000, P572.
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عملیة تحویل الأموال:الأولالمطلب

هناك حدیث عن نجد أنفي القانون الجزائري عملیة تحویل الأموال تقتضي وجود تشریع منظم لها فإن     

من قانون 183عملیة التحویل، ولكن دون تحدید المقصود بها و من بین النصوص التي نجدها المادة 

الأولى الاتي نصها:، و ذلك في فقرتهاالمتعلق بالنقد و القرض90/10

یرخص لغیر المقیمین بتحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل أیة نشاطات اقتصادیة غیر «

.1»مخصصة صراحة للدولة أو المؤسسات المتفرعة عنها....

من نفس القانون الاتي نصها:187و كذلك المادة 

یرخص للمقیمین في الجزائر بتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج لتأمین تمویل نشاطات خارجیة «

.2»متممة لنشاطاتهم....

، اكتفى المشرع الجزائري بالمادة المتعلق بالنقد و القرض03/11مر بعد إلغاء هذا القانون بموجب الأ

لتمویل نشاطات في تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج ، التي أقر بموجبها للأشخاص المقیمین بالحق126

استثماریة، و ذلك وفقا للشروط القانونیة الخاصة بذلك، مادام أنه قد صدرت قوانین خاصة بالاستثمار، تجیز 

دخول رؤوس الأموال من الخارج لتستثمر في الجزائر.

خروج رؤوس الأموال من الجزائر هكذا من خلال هذه النصوص، نفهم أن المقصود بعملیة التحویل هي

إلى الخارج و ذلك من طرف الأشخاص المقیمین في الجزائر و الخاضعین للقانون الجزائري، و ذلك لأجل 

الذي یحدد شروط تكوین ملف 02/01إنجازها في الخارج، و التي یحكمها نظام تمویل الاستثمارات المراد 

كتب تمثیل في الخارج للمتعاملین الاقتصادیین الخاضعین خاص بطلب الترخیص بالاستثمار و/أو إقامة م

.3للقانون الجزائري

(ملغى).1990أبریل 18، الصادر بتاریخ 16عدد  یتعلق بالنقد و القرض، ج.ر1990أبریل 14مؤرخ في 90/10قانون رقم ، 183المادة 1

نفس المرجع.یتعلق بالنقد و القرض، 1990أبریل 14مؤرخ في 90/10قانون رقم ، 187المادة 2

، یحدد شروط تكوین ملف خاص بطلب الترخیص بالاستثمار و / أو إقامة مكتب تمثیل في الخارج 2002فیفري 20مؤرخ في  02/01رقم  نظام3

.2002أفریل 28، الصادر بتاریخ 30للمتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري، ج.ر عدد 
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كما یقصد كذلك بعملیة التحویل دخول رؤوس الأموال إلى الجزائر القادمة من الخارج، و ذلك من طرف 

الأشخاص غیر المقیمین في الجزائر لأجل ممارسة نشاطات استثماریة في الجزائر، و التي یحكمها قانون 

ل إلى الجزائر الذي یحدد شروط تحویل رؤوس الأموا90/03الاستثمارات و بعض من نصوص نظام 

.لتمویل النشاطات الاقتصادیة و إعادة تحویلها إلى الخارج و مداخیلها

عملیة إعادة تحویل الأموال:المطلب الثاني

إلى الجزائر لتمویل النشاطات الذي یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال 90/03من النظام 2وفقا للمادة 

نصها: مداخیلها، الآتي الاقتصادیة و إعادة تحویلها إلى الخارج و

نظرا لمتطلبات تطبیق هذا النظام نقصد: (...)«

من القانون هو خروج الأموال من الجزائر  185و  184بالتحویل إلى الخارج بمفهوم المادتین  –و       

.1»بأیة عملة صعبة باسم و لحساب المستفیدین من بیان المطابقة و لذوي الحقوق

، یمكن أن نفهم أن المقصود من قانون النقد و القرض 185و  184نصي المادتین و بالرجوع إلى 

بالتحویل فیهما هو بالأحرى عملیة إعادة التحویل للفوائد الناتجة عن الاستثمارات المنجزة في الجزائر بواسطة 

القرض، وهذا التحویل یتم رؤوس أجنبیة سبق استیرادها من الخارج و قد تحقق من ذلك مجلس النقد و

لمصلحة الأشخاص المسموح لهم قانونا بذلك.

كما تدخل ضمن ذلك أیضا، عملیة تحویل تلك المبالغ المالیة الناتجة عن التنازل عن الاستثمار المنجز 

في الجزائر، سواء كان ذلك بشكل إرادي أو بسبب نزع الملكیة للمنفعة العامة.

موال هي عبارة عن عادة التحویل خروج الأموال من الجزائر إلى الخارج و هذه الأفیقصد بذلك من إ

من الخارج، و الرأسمال الأصلي المستثمر ناتج للاستثمار الذي سبق تمویله بواسطة رؤوس أموال مستوردة 

، مرجع سبق ذكره.90/10قانون رقم 1
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ا، و في الجزائر. و هذه العملیة تولى مجلس النقد و القرض تنظیمها و وضع إجراءات و قواعد خاصة به

.1ذلك بموجب أنظمة و تعلیمات خاصة بها

كما یمكن الحدیث عن عملیة إعادة التحویل لرؤوس الأموال التابعة للأشخاص الخاضعین للقانون 

الجزائري بمعنى المقیمین، التي سبق تحویلها لأجل تمویل نشاطات في الخارج حسبما تنص علیه القوانین و 

لذي هو عبارة عن دخول أموال إلى الجزائر التي تكون عبارة عن نواتج التنظیمات المتعلقة بذلك، و ا

الاستثمار المنجز في الخارج و كذا الرأسمال الأصلي المستثمر المحصل علیه بعد التصفیة، أو التعویض 

المقدم له في حالة نزع ملكیة الاستثمار للمنفعة العامة.

الأموالأسباب و دوافع حركة رؤوس :المطلب الثالث

موال، إلا أن هناك عوامل س الأع الأساسي وراء عملیة انتقال رؤو رغم أن العوامل الاقتصادیة هي الداف

غیر اقتصادیة وراء انتقال رؤوس الأموال تتعلق بعامل الثقة و الأمان و الاطمئنان، و التي تتجلى في توفیر 

هم في الخارج، فالثقة ضروریة بالنسبة لأصحاب جو سلیم مناسب یستثمر في نطاقه الممولون رؤوس أموال

رؤوس الأموال، و أرباب الأعمال لتهیئة ظروف ملائمة لعقد القروض و فتح الاعتمادات و منح السلف، و 

الاكتتاب بالأسهم و السندات و إیداع رؤوس الأموال لدى مؤسسات الائتمان و المصارف و البیوت المالیة 

دوافع هناك أسباب أخرى تؤدي إلى انتقال رؤوس الأموال من بلد إلى آخر، و المختلفة. إلى جانب هذه ال

:2هذه الأسباب تتجلى في

1 Règlement N° 2000/03 du 02 Avril 2000 relatif aux investissements étrangers, www.bank-of-algeria.dz

(abrogé.)

-Règlement N° 2000/04 du 02 Avril 2000 relatif aux mouvements des capitaux au titre des investissements des

portefeuilles des non résidents, www.bank-of-algeria.dz.

-Instruction N° 10/05 portant dossier de transfert des produits d’investissement mixtes ou étrangers, www.bank-

of-algeria.dz.

.2005یولیو سنة 31، الصادر بتاریخ 53یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة ج.ر عدد 2005یولیو سنة 06مؤرخ في 05/03نظام رقم -

  .272-270ص ص.  ،1999، دار مجدلاوي، عمان، الأردن،1التمویل الدولي، الطبعة الحسني عرفان تقي، 2
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الزیادة في إنتاجیة رأس المال: - أولا

إن قرار الاستثمار یبنى على أساس المقارنة بین معدل الربحیة المتوقع و بین الكلفة المتحققة 

للمشروع المقترح، و عادة ما یعبر عن الایرادات المستقبلیة بشكل نسب مئویة من العائد بالإنتاجیة 

باقتراض ثبات و  –الحدیة لرأس المال. إذن تتأثر حركة رأس المال الأجنبي بدافع الربح. و علیه 

فإن رأس المال الخاص ینجذب إلى تلك البلدان التي یرتفع فیها عائد الاستثمار –العوامل الأخرى 

نسبیا.

فالتحركات الدولیة لرأس المال تفسر في أغلبیتها بالبحث عن أفضل عائد للاستثمار من قبل 

ائد في مختلف الدول. فخلال المتعاملین في السوق، الذین یجرون عملیة موازنة بین معدلات الع

ظا، و عشریة التسعینات من القرن الماضي شهد عائد الاستثمار بالاقتصادیات الناشئة تحسنا ملحو 

كبیرة إلى المنطقة لأسباب هیكلیة و أخرى ظرفیة، فالأسباب أموالهو ما أدى إلى تدفق رؤوس 

صناعیة باتجاه الدول الناشئة لتمویل الهیكلیة تتمثل في میل رؤوس الأموال إلى التحرك من الدول ال

مستویات نمو اقتصادي معتبر. أما الأسباب الظرفیة لذلك التحرك واسع النطاق للتدفقات الرأسمالیة 

باتجاه الاقتصادیات الناشئة، فتتمثل في انخفاض معدلات الفائدة في الولایات المتحدة (بحوالي 

1994-1992الم خلال العشریة، فخلال الفترة ) و في بقیة دول العفي بدایة التسعینات3.8%

وصل الفرق بین معدلات الفائدة على الودائع بین الولایات المتحدة الأمریكیة و الأرجنتین، شیلي و 

. إضافة إلى انخفاض درجات الخطر السیادي على التوالي %6.9و  %3.7، %4.2المكسیك إلى 

.1المنطقة لإصلاحات اقتصادیةو خطر سعر الصرف في المنطقة نتیجة تبني دول

الطلب على النقود المحلیة:زیادة-ثانیا

یؤثر قانون العرض و الطلب على رؤوس الأموال الموظفة، حیث یحتمل أن تقود الزیادة الحاصلة 

.الأجلفي الطلب على النقود في جذب رأس المال الأجنبي خاصة قصیر 

العوامل الخارجیة:-ثالثا

من بین أهم العوامل الخارجیة:

1 DIALLO Stephan, La gestion des flux de capitaux internationaux par les pays émergents : l’exemple du

Chili, L’auteur Paris, France, 1999, PP. 10-14.
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 الاختلاف بین أسعار الفائدة الدولیة: أي أنه تنتقل رؤوس الأموال من البلدان التي یتوفر

فیها رأس مال فائض إلى البلدان التي تعاني شحا منه، فعادة ما ترتفع أسعار الفائدة في بلد 

ال إلى البلدان التي تتسم العجز و تنخفض في بلد الفائض و بالتالي تتدفق رؤوس الأمو 

بارتفاع أسعار الفائدة. و قد استخدمت البلدان الرأسمالیة الصناعیة سعر الفائدة في إطار 

سیاستها الاقتصادیة الكلیة خلال فترة السبعینات و ما بعدها، كوسیلة لجذب رؤوس الأموال، 

عالمي ملحوظ.و هو ما أدى إلى ارتفاعات مستمرة في انفجار أزمة المدیونیة و كساد

 أسعار الأصول: بالإمكان استخدام الأسعار النسبیة للأصول في تفسیر أسباب التدفقات

الدولیة لرأس المال خاصة في البلدان التي تضم أسواقا مالیة متقدمة، حیث یفترض وجود 

و الأجنبیة إضافة إلى وجود تدفقات غیر تامة لرأس إحلال غیر تام ما بین الأصول المحلیة

لمال فیما بین البلدان.ا

 بیانات میزان المدفوعات: إن وجود عجز في میزان مدفوعات البلد یعني وجود تدفق عكسي

لموارده من النقد الأجنبي على هیئة رؤوس أموال قصیرة أو طویلة الأجل، و بالتالي یلجأ بلد 

هذا مقابل العجز عادة إلى استقدام رؤوس الأموال لغرض معالجة حالة العجز المذكورة،

یقوم بلد الفائض بإقراض دول العجز بعملیة أشبه باستثمار ذلك الفائض في بلدان تكون 

بحاجة إلیه.

1تفادي المخاطر المختلفة: و من أهمها:

المخاطر السیاسیة: إن دافع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار بالخارج لیس رهنا بمدى -

جانب آخر تدخل اعتبارات الاستقرار تحقیق مردود عال من الأرباح، و إنما من 

السیاسي في تلك الدولة، و مدى إمكانیة وجود الضمانات لرأس المال. فقد تتعرض 

رؤوس الأموال المحلیة إلى خطر المصادرة من قبل السلطات العامة و هكذا یتم تحویلها 

أو إیداعها في البنوك الأجنبیة.

قتصادي العصري الذي یسبب فقدان العملة المخاطر الاقتصادیة: یعد التضخم الداء الا-

لقوتها الشرائیة مما یترتب علیه خسارة الجهة المستثمرة نسبة معینة من مردود استثمارها 

  .95-94ص ص. ، 2001، دار زهران للنشر و التوزیع: عمان، الأردن، نظریة التمویل و التمویل الدوليعجام میثم صاحب، 1
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في الخارج، بالإضافة إلى مخاطر أخرى كارتفاع الاقتطاعات الضریبیة مما یدفع 

لضریبیة موال إلى تحویلها إلى مناطق أخرى تفادیا للمعدلات ابأصحاب رؤوس الأ

المرتفعة.

و لا تعد هذه العوامل الوحیدة المؤثرة في حركة رؤوس الأموال، إذ توجد هناك عوامل 

اقتصادیة أخرى تؤثر في حركتها، و إن لم تكن بمدى قوتها في جذب أو دفع و رفع أو 

خفض الكفاءة الحدیة لرؤوس الأموال، و من هذه العوامل الاقتصادیة الدافعة أو 

ركة من جهة نشاط الصناعة، رواج التجارة، قوة النقد، كثرة فرص الاستغلال الساحبة للح

في دول متقدمة أو نامیة تتوفر فیها الموارد ثم بالمقابل وجود الاضطراب النقدي، العجز 

المالي، و سعة البطالة و انتشار الأزمات، و غیر ذلك من العوامل التي تظهر لتتیح 

في تحریض الممولین و المستثمرین على عرض رؤوس للدافع الأساسي أن یبرز دوره 

و الموارد الجدیدة و استثمارها في مجالات و الأموال و طلبها لإعادة توظیف الأرباح 

.1دول جدیدة

حركة رؤوس الأموال من خلال تشریعات بعض الدول و المنظمات:الثانيالمبحث 

لقد كانت بعض الدول على عكس غیرها السباقة إلى تحدید موقفها من حركة رؤوس الأموال، سواء 

بتكریس حریة حركة رؤوس الأموال أو بتقییدها، نذكر خاصة دول أوروبا التي احتاجت بعد نهایة الحرب 

ل الحرب، من اجل العالمیة الثانیة إلى رؤوس أموال ضخمة لأجل النهوض باقتصادها الذي تدمر كلیا خلا

ذلك اتجهت هذه الدول إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبیة، بالإضافة إلى التكتل في مجموعات و منظمات 

ذات أهداف اقتصادیة خاصة لخدمة مصالحها المشتركة، و من بین هذه التكتلات نجد: منظمة التعاون و 

بهدف خلق نوع من التعاون و التكامل ، و غیرها من التكتلات التي جاءتOCDE(2التنمیة الاقتصادیة (

. لذلك سوف نحاول الوقوف عند موقف المشرع الفرنسي من حركة رؤوس الأموال لأجل 3الاقتصادي

  .30ص  ،1987صندوق النقد الدولي، )،2، العدد 24، مجلة التمویل و التنمیة (مجلد قضایا تدفقات رأس المال إلى البلدان النامیةلایني أنتوني،1

2 (OCDE) : L’organisation de coopération et de Développement Economique.

، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر بیروت، البنوك و العلاقات الاقتصادیة الدولیةالنقود وتادریس قریصة صبحي، محمد العقاد مدحت، 3

.417، ص1983
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الاستثمار و لكن قبل ذلك نتطرق إلى موقف كل من منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة ، و موقف الاتحاد 

من تأثیر على التشریعات الداخلیة لفرنسا، عضو في الاتحاد الأوروبي، و موقف المشرع الفرنسي، لما له 

الأوروبي و منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة.

)OCDEموقف منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة (:المطلب الأول

ظمة تعتبر منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة منظمة دولیة لها اهتمامات اقتصادیة جاءت خلفا للمن

، یقع مقرها في مدینة باریس بفرنسا، و 1961الأوروبیة للتعاون الاقتصادي، و قد تم إنشاؤها فعلیا سنة 

.1اختارت لغة لها كل من اللغة الانجلیزیة و الفرنسیة

، كما لها علاقات مع حوالي سبعون دولة أخرى، و كذلك مع عدة منظمات 2فیها ثلاثون دولةتنظمو     

حكومیة.

و بما أن هذه المنظمة لها دور و اهتمامات فیما یخص تطویر و ترقیة الاقتصاد في الدول الأعضاء و 

في غیرها، فهي تسعى لترسیخ بعض المبادئ التي تساهم في الوصول إلى هذا الهدف، ومن بین هذه 

أجل هذا وضعت موال فیما بین الدول الأعضاء في المنظمة. و منالمبادئ تكریس مبدأ حریة رؤوس الأ

Leلتحریر حركة رؤوس الأموال، OCDEقانون  code de libération des mouvements des

capitaux و یتمتع هذا القانون بالقیمة القانونیة لقرار 1961دیسمبر 12الذي تمت الموافقة علیه بتاریخ ،

.3من قرارات هذه المنظمة

4مادة، بالإضافة إلى 22من OCDEموال في إطار ؤوس الأیتكون هذا القانون المتعلق بحریة حركة ر 

ملاحق أ، ب، ج، د.

.36، ص مرجع سبق ذكرهبن أودیع نعیمة، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من و إلى الجزائر في مجال الاستثمار، 1

السوید، سویسرا، تركیا، الدول الأعضاء فیها: ألمانیا، النمسا، بلجیكا، كندا، الدانمارك، إسبانیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، فرنسا، الیونان ، إنجلترا، 2

ایرلندا، ایزلندا، ایطالیا، لوكسمبورغ، النرویج، الیابان، فنلندا، أسترالیا، نیوزیلاندا، المكسیك، جمهوریة التشیك، هنقاریا، بولونیا، كوریا، جمهوریة سلوفاكیا، 

.OCDEمن اتفاقیة 13هولندا، البرتغال. بالإضافة إلى أنه تشارك في أشغال المنظمة لجنة الاتحاد الأوروبي، و هذا حسب المادة 

3CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick : Droit international économique, 4émé édition L.G.D.I, Delta, Paris ;

1998, P431.
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موال بین و من خلال مختلف نصوص مواد هذا القانون تحاول المنظمة تكریس حریة حركة رؤوس الأ

الدول الأعضاء في المنظمة، و في نفس الوقت تمنح بعض الحریة للدول الأعضاء للتحرر من التزاماتها 

ضت علیها بموجب هذا القانون، لكن هذا فقط في حالة وقوعها في ظروف مالیة أو اقتصادیة تمنعها التي فر 

أو تضر بها في حالة تكریس هذه الحریة، و لكن ذلك لا یكون إلا بإتباع إجراءات قانونیة منصوص علیها 

.1في هذا القانون

أما بالنسبة للملاحق و أهمها الملحقین "أ" و "ب" فیضمان:

في الملحق "أ" : نجد مختلف المعاملات و التحویلات التي یجب أن تتمتع بحریة حركة -

موال حین إنجازها، وقد قسم هو الآخر على قائمتین "أ" و "ب".رؤوس الأ

فهو عبارة عن التحفظات التي تقدمت بها الدول الأعضاء في المنظمة في الملحق "ب" :-

بشأن القائمتین "أ" و "ب"، و قد تمت الموافقة علیها في مجلس المنظمة. و لكن الفرق 

الموجود أن التحفظات المقدمة بشأن القائمة "أ" یجب إزالتها بمجرد إمكانیة ذلك، أما تلك 

كن إزالتها، لكن یبقى بإمكان الدولة التي وضعتها إعادتها في المتعلقة بالقائمة "ب " فإنه یم

أي مرحلة تراها فیها ملائمة.

فالمنظمة من خلال وضعها لهذا القانون تنادي بإزالة كل العراقیل أمام حركة رؤوس 

موال، و هذا بین الدول الأعضاء في المنظمة، و ذلك من اجل الوصول إلى تعاون الأ

.2اقتصادي فعال

موال في إطار و من بین المعاملات و التحویلات التي تتمتع بحریة حركة رؤوس الأ

نجد حركة رؤوس الأموال لأجل الاستثمار التي تلقى اهتماما واسعا، (OCDE)منظمة 

موال سواء أثناء إنجاز الاستثمار، و نواتجه أثناء تشغیله، و حین فنجد أن حركة رؤوس الأ

.37، ص مرجع سبق ذكرهبن أودیع نعیمة، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من و إلى الجزائر في مجال الاستثمار، 1

.38، ص مرجع سبق ذكرهبن أودیع نعیمة، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من و إلى الجزائر في مجال الاستثمار، 2



الأخرىالدولبعض و الجزائر في الأموال رؤوس حركة:الثانيالفصل

45

هذا فیما بین الدول الأعضاء في المنظمة، و لها الأولویة و الإهتمام تصفیته تتم بكل حریة، 

.1الواسع

موقف الاتحاد الأوروبي:المطلب الثاني

إن موقف الاتحاد الأوروبي من حركة رؤوس الأموال لأجل الاستثمار قد مر بمراحل عدیدة للوصول 

، اتفاق ماستریخت، و كل هذه 1988) لسنةdirectivela، ابتداءا من اتفاق روما، (2إلى ما هو علیه الآن

النصوص الاتفاقیة حاولت من خلالها الدول الأطراف في الاتحاد الأوروبي توضیح موقفها من حركة رؤوس 

موال و إزالة كل العراقیل لأجل ذلك. و یظهر موال، لتصل في الأخیر إلى تكریس حریة حركة رؤوس الأالأ

  /ب:73هذا من خلال نص المادة 

« Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux

mouvement des capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et

les pays tiers sont interdites »3.

، التي كرست OCDEو عكس موقف منظمة من خلال هذا النص یتضح لنا أن موقف الاتحاد الأوروبي ه

حریة حركة رؤوس الأموال فقط فیما بین الدول الأعضاء في المنظمة، أما الاتحاد الأوروبي فقد حاول إزالة 

موال سواء كان الأمر بین الدول الأعضاء في الإتحادتلك العراقیل التي قد تؤثر على حریة حركة رؤوس الأ

فیما بینها، او بین الدول الأعضاء و الدول الأخرى غیر الأعضاء.

و هذا ما یفتح المجال لاستقطاب استثمارات جدیدة في دول الاتحاد الأوروبي سواء كانت فیما بینها فقط، 

أو كانت قادمة من دول أخرى غیر أعضاء في الاتحاد و كذا إمكانیة تصدیر الاستثمارات سواء إلى دول 

موال من أجل إنجاز اء داخل الاتحاد أو دول أخرى غیر أعضاء. و لیس فقط عملیة تحویل رؤوس الأأعض

1 CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, Droit international économique, 4émé édition L.G.D.I Delta, Paris,

1988, P432.

2 KOVAR Robert, POILLOT PERUZZETTO Sylvaine, GAVALDA Christian : «CAPITAUX», Répertoire de droit

communautaire, Tome I, Septembre 2003, P5.

3 CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, Op.cit, P432-433.
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الاستثمارات هي التي تتم بكل حریة و بدون أیة عراقیل إنما كذلك نواتج التصفیة أو التنازل عن تلك 

الاستثمارات هي الأخرى تتمتع بنفس المعاملة.

دة انها جاءت واضحة الألفاظ و دقیقة المعنى، مما یجعلها سهلة و الملاحظ كذلك على نص هذه الما

، و لكن الأمر الذي بقي غامضا فیها هو عدم تحدید اتفاق ماستریخت 1التنفیذ و لا تحتاج إلى أي شرح

laلقائمة رؤوس الأموال التي تتمتع بحریة حركتها، لذلك تم العودة إلى الملحق المتعلق بـ ( directive لسنة (

1988.

هو الآخر قانون الاتحاد الأوروبي قد (OCDE)موال الخاص بـ و كما في قانون تحریر حركة رؤوس الأ

سمح للدول الأعضاء من التهرب من تنفیذ إلتزاماتها المفروضة علیها بموجب هذا القانون، أي إزالة العراقیل 

، و یقصد بهذه 1993دیسمبر  31خ لحركة رؤوس الأموال، لكن هذا في حالة وضع تحفظات سواء قبل تاری

موال، فالدولة المعنیة یمكن لها إبقائها حین ترى ذلك التحفظات تدابیر للتقیید من حریة حركة رؤوس الأ

ملائما من أجل المحافظة على اقتصادها.

 بعد تدخل و لكن بمجرد إمكانیة إزالتها یجب الالتزام بذلك، و عند القیام بإزالتها لا یمكن لها إعادتها إلا

مجلس الإتحاد لإتخاذ مثل هذا القرار، بناءا على ما تقدمه تلك الدولة من معلومات و توضیحات بشأن 

.2الظروف التي تمر بها

موقف المشرع الفرنسي:المطلب الثالث

موال من و إلى فرنسا لأجل الاستثمار قد عرف مند إن التشریع الفرنسي في مجال حركة رؤوس الأ

، و هذا لمراعاة ما یدعوا به الإتحاد الأوروبي الذي یحاول من خلال معظم 3نوعا من المرونة 1996

موال و إزالة كل العراقیل أمامها سواء بین الدول الأعضاء في الإتحاد اتفاقیاته تكریس حریة حركة رؤوس الأ

عضاء فیه، و أیضا لمراعاة إلتزاماتها في منظمة التعاون و التنمیة ل الأخرى غیر الأالأوروبي أو مع الدو 

خرى بنفس الرأي.الاقتصادیة التي تنادي هي الأ

1 CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, Op.cit, P433-434.

.40، ص مرجع سبق ذكرهبن أودیع نعیمة، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من و إلى الجزائر في مجال الاستثمار، 2

3 MAHDI Haroune, Op.cit, P572.
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لقد قامت فرنسا بإدخال تعدیلات مختلفة على تشریعاتها لتجعلها تتماشى مع إلتزاماتها الدولیة، و لتكریس 

ك نجد في قوانینها أن المبدأ في حركة رؤوس الأموال هو الحریة، لكن موال، لذلمبدأ حریة حركة رؤوس الأ

خیرة تحت مراقبة شدیدة لمالها من تأثیر على سوق الصرف في فرنسا و هذا لا یمنع من أن تكون هذه الأ

.1كذا على الاقتصاد الفرنسي

هذا الأساس، فإن التشریع الفرنسي المتعلق بالاستثمار كان مؤخرا محلا للتعدیل، و ذلك بموجب  و على   

الذي ینظم العلاقات المالیة مع الخارج، و الذي تلاه 2003مارس 07المؤرخ في 2003/126المرسوم 

الاستثمار المباشر قرار تنفیذي في نفس الیوم. و الجدید الذي أتى به هذا المرسوم هو التعدیل في مفهوم

، و لكن ما یعنینا أكثر هو تكریس مبدأ حریة حركة رؤوس الأموال لأجل 2بالمقارنة مع ما كان علیه سابقا

15الاستثمار سواء عند إنجاز الاستثمار أو في حالة تصفیته، و لكن إذا تجاوز المبلغ المراد تحویله قیمة 

م بالتصریح لدى البنك المركزي الفرنسي، و هذا مهما كان ملیون أورو، فیجب على الشخص المعني به القیا

.3سواء شخصا مقیما أو غیر مقیم في فرنسا

ة لحركة رؤوس الأموال في الجزائرالقواعد المنظم:الثالثالمبحث 

من خلال تشجیع ، إن الجزائر كغیرها من الدول تعمل جاهدة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة

سواء من خارج الجزائر إلى داخلها أو العكسو منح حریة أكبر لحركة رؤوس الأموال الاستثمارات الأجنبیة، 

بالإضافة إلى تقدیم الحمایة ، الأموال من داخل الجزائر إلى خارجها بغرض الاستثمار في الخارجأي تحویل 

ي جلب رؤوس الأموال إلى الجزائر بغیة خلق مشاریع و الرعایة التامة لكل مستثمر یبدي النیة الحسنة ف

سیتم التطرق إلى الجوانب التالیة:استثماریة، و على هذا الأساس 

إلى الخارج.تحویل رؤوس الأموال من الجزائر المطلب الأول: -

.تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائرالمطلب الثاني: -

1 BONNEAU Thierry, Droit Bancaire, Montcherestien, 5émé édition, Paris, 2003,P332.

2 DELPECH Xavier, « Nouveau toilettage du régime des investissements étrangers en France ».

Encyclopédie juridique, Répertoire de droit commercial, Edition Dollaz, N° 03, Paris, mai 2003, P12.

.41، ص مرجع سبق ذكرهبن أودیع نعیمة، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من و إلى الجزائر في مجال الاستثمار، 3
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ة في الجزائر إل الخارج. إعادة تحویل الأموال المستثمر المطلب الثالث: -

تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج:المطلب الأول

07/01من نظام 8و المادة 1المتعلق بمراقبة الصرف95/07من نظام 4إنه بالرجوع إلى المادة 

نصها:، و الاتي 2المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة 

یمنع المقیمون من تكوین موجودات نقدیة و مالیة و عقاریة في الخارج انطلاقا من نشاطاتهم في الجزائر «

  ».2003أوت  26 المؤرخ في03/11من الأمر 126ماعدا الحالات المنصوص علیها صراحة في المادة 

فالمشرع الجزائري یمنع الأشخاص المقیمین في الجزائر من تشكیل أیة أصول نقدیة أو مالیة أو عقاریة 

في الخارج انطلاقا من نشاطاتهم الموجودة في الجزائر هذا كمبدأ عام. لكن استثناءا یمكن لهم القیام بذلك 

، و كذا مع احترام الشروط 3القرضالمتعلق بالنقد و 03/11من الأمر 126وفقا لما تنص علیه المادة 

الموضوعیة و الشكلیة التي قام بتوضیحها مجلس النقد و القرض، بإصداره نظاما و تعلیمتین بهذا 

الخصوص.

الشروط الموضوعیة الواجب توافرها: - أولا

المتعلق بالنقد و القرض، قد 03/11مر من الأ126إن المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

صادیة شخاص المفیمین في الجزائر لتحویل رؤوس أموال إلى الخارج لتمویل نشاطات اقترخص للأ

.لهم في الخارج

الأشخاص المؤهلون للاستثمار في الخارج:-1

المتعلق بالنقد و القرض مایلي:03/11من الأمر 126لقد جاء في نص المادة 

و المتعلق بمراقبة 1992مارس سنة 22المؤرخ في 92/04یعدل و یعوض النظام رقم 1995دیسمبر سنة 23مؤرخ في  95/07رقم  نظام1

.1996فیفري 11، الصادر بتاریخ 11الصرف، ج.ر عدد 

و الحسابات بالعملة الصعبة، ج.ر عدد ، یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج 2007فبرایر 3مؤرخ في 07/01نظام رقم 2

.2007ماي 13، الصادر بتاریخ 31

، مرجع سبق ذكره.90/10من قانون رقم 187نفس ما تضمنته المادة 3
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یرخص للمقیمین في الجزائر بتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان تمویل نشاطات في «

».الخارج .... 

فحسب هذا النص، إن المشرع الجزائري یسمح للأشخاص المقیمین في الجزائر بالقیام بتحویل رؤوس 

ود بالشخص المقیم أموال إلى الخارج من أجل تمویل نشاطات اقتصادیة لهم في الخارج، و المقص

في مفهوم هذا النص هو كل شخص طبیعي أو معنوي یكون المركز الرئیسي لنشاطاته الاقتصادیة 

.1في الجزائر

و لكن متى یمكن اعتبار أن المركز الرئیسي للنشاط الاقتصادي لشخص ما موجود في الجزائر ؟

الذي یحدد شروط تكوین ملف خاص بطلب 02/01و بما أنه لا نجد توضیح لذلك في نظام رقم 

الترخیص بالاستثمار و/أو إقامة مكتب تمثیل في الخارج للمتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون 

مادة ، و بالاعتماد على نص ال3و حتى في التعلیمتین اللتین صدرتا لتطبیق هذا النص2الجزائري

المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج و الحسابات 07/01من نظام 2/1

في فقرتها (د) یمكن تعریف الشخص المقیم 90/035من النظام رقم 2وكذا المادة 4بالعملة الصعبة

بأنه:

یقصد بالشخص الطبیعي المقیم كل شخص جزائري كان أم بالنسبة للشخص الطبیعي المقیم:-أ

أجنبیا یكون المركز الرئیسي لمصالحه الاقتصادیة في الجزائر مند سنتین على الأقل، و یعتبر 

المركز الرئیسي للنشاط الاقتصادي واقعا في الجزائر بالنسبة للشخص الطبیعي إذا كان له أكثر 

لجزائر.من أملاكه و مداخیله داخل ا%60من 

، مرجع سبق ذكره.07/01من نظام رقم 2، مرجع سبق ذكره. و كذلك المادة 03/11من الأمر رقم 125نص المادة 1

بق ذكره.، مرجع س02/01نظام رقم 2

3 Instruction N° 03/2002 du 23 septembre 2003, fixant les conditions et modalités de transfert de fonds en vue de

la réalisation des investissements à l’étranger par les opérateurs économiques de droits algériens et le

rapatriement des produits de ces investissements www.bank-of-algeria.dz.

-Instruction N° 04/2002 du 23 septembre 2002 déterminant les conditions et les modalités de transfert des

budgets prévisionnels annuels des dépenses et de rapatriement des excédents de recettes des représentations à

l’étranger des opérateurs économiques de droit Algérien. www.bank-of-algeria.dz.

، مرجع سبق ذكره.07/01نظام رقم 4

، مرجع سبق ذكره.90/03نظام رقم 5
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فیقصد بالشخص المعنوي المقیم كل شخص له كیان قانوني بالنسبة للشخص المعنوي المقیم:-ب

الذي یكون المركز 1حتى في إطار القانون العام سواء كان هذا الشخص أجنبي أو جزائري

الرئیسي لمصالحه الاقتصادیة بالجزائر منذ سنتین على الأقل، و یعتبر المركز الرئیسي للنشاط 

من رقم الأعمال %60لاقتصادي موجودا في الجزائر في حالة تحقیق هذا الشخص لنسبة ا

داخل الجزائر.

و الملاحظ على هذان التعریفان هو عدم التمییز بین الشخص الأجنبي و الجزائري، و إنما أتخذ 

كمعیار للتمییز مكان وجود المركز الرئیسي للنشاط الاقتصادي و هذا في مدة لا تقل عن 

سنتین، و هذا الأمر قد یخلق إشكالا في حالة وجود شخص قام بالاستثمار في الجزائر (بصفته 

یم) بواسطة رؤوس أموال قادمة من الخارج، و لوجود ظروف ملائمة و مشجعة یحقق غیر مق

النسبة المطلوبة لكي یتحقق شرط وجود المركز الرئیسي لنشاطه الاقتصادي في الجزائر بعد 

مرور سنتین. في هذه المرحة یطرح سؤال: هل یبقى هذا الشخص أو المستثمر یستفید من كل 

تفید منها الشخص غیر المقیم و من أهمها ضمان إعادة تحویل أمواله تلك الامتیازات التي یس

 ىي حالة رغبته في تحویل أمواله إلإلى الخارج ؟ أو یخضع لما یخضع له الشخص المقیم ف

الخارج ؟ و هو ما سنوضحه لاحقا.

طبیعة الاستثمارات القابلة للإنجاز في الخارج:-2

یقوم بالاستثمار في الخارج إلى قوانین الدولة المضیفة یخضع المستثمر المقیم بالجزائر حینما

لاستثماره فیما یخص اختیار النشاط الذي سیستثمر فیه، بالإضافة إلى ذلك نجد أن المشرع 

الجزائري قد حدد نوع أو طبیعة النشاطات الممكن له الاستثمار فیها في الخارج، فوفقا لنص 

، فالشخص المقیم في 02/01ولى من النظام و المادة الأ03/01من الأمر 126المادة 

الجزائر یرخص له بتحویل رؤوس أمواله إلى الخارج فقط من أجل تمویل:

.2نشاطات تكون مكملة لنشاطاته المتعلقة بإنتاج السلع و الخدمات الموجودة في الجزائر-

، مرجع سبق ذكره.90/03فقرة ج من نظام رقم 2المادة 1

سبق ذكره.، مرجع90/10من القانون رقم 187، مرجع سبق ذكره، و كذلك المادة 03/01من الأمر رقم 126المادة 2
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.1و/أو إقامة مكتب تمثیل له في الخارج-

و على هذا الأساس فإن المستثمر المقیم في الجزائر حین یقوم بتحویل رؤوس أمواله إلى 

النشاطات التي قد یقوم بالاستثمار لاختیارالخارج (من أجل الاستثمار) یكون مقیدا، لا یتمتع بالحریة الكافیة 

الذي ى نوعیة أو طبیعة النشاط اره یتوقف علاللازمة لإنجاز استثمفیها. فمنح الترخیص له بإجراء التحویلات 

نشاط له لا یستطیع التنویع في نشاطاته، و إنما یبقى مركزا على عسوف یقوم به وهذا عنصر یقیده و یج

معین فقط، و هذا الأمر یشكل مساسا واضحا بحریة الاستثمار.

و الملاحظ من هذین النصین، ان المشرع الجزائري من خلالهما اكتفى بذكر عبارات نشاطات مكملة 

و/أو مكتب التمثیل، دون تقدیم أي تفسیر أخر، وهذا الأمر یفتح المجال لعدة تفسیرات و قد یشكل ذلك سببا 

لرفض منح الترخیص، بسبب عدم المطابقة للشروط.

بالنشاطات المكملة التي نص علیها المشرع الجزائري، هو إما ان یقوم المستثمر و هكذا فالمقصود

المقیم بالاستثمار في الخارج في نفس نشاطه الموجود في الجزائر أو فتح فروع له، او ممارسة نشاطات قد 

ویق منتجاته تساعد في تطویر و ترقیة نشاطاته الموجودة في الجزائر، مثلا كأن یفتح المجال في الخارج لتس

التي ینتجها في الجزائر.

و أما بالنسبة لمكتب التمثیل فهو مجرد تواجد للمستثمر في الخارج، ذلك من أجل تمثیل مباشر له أ

لغرض جمع المعلومات على المكان، الأمر الذي نستخدمه خاصة شركات الاستیراد و التصدیر بقصد فتح 

.2أسواق جدیدة لها

الشكلیة الواجب استیفاؤها:الشروط -ثانیا

أن المشرع الجزائري قد اشترط على كل یتضح لنا 03/11من الأمر 126من خلال نص المادة 

من مجلس النقد شخص مقیم في الجزائر یرغب في إنجاز استثمار في الخارج الحصول على ترخیص بذلك 

، مرجع سبق ذكره.02/01المادة الأولى من نظام رقم 1

.48، ص مرجع سبق ذكرهبن أودیع نعیمة، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من و إلى الجزائر في مجال الاستثمار، 2
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بالإضافة إلى ضرورة القیام بتوطین المبالغ ،مكتب تمثیل في الخارجو القرض، و الأمر نفسه من أجل إقامة 

.الضروریة لذلك لدى بنك أو مؤسسة مالیة معتمدة

إلزامیة الحصول على ترخیص:-1

مكتب تمثیل في الخارج من طرف متعامل اقتصادي خاضع للقانون إن إقامة استثمار و/أو فتح 

، و یكون ذلك بناءا بذلك، یسلمه مجلس النقد و القرضستلزم بالضرورة الحصول على ترخیصی1الجزائري

على أن على طلب یتقدم به صاحب الشأن، و یتكفل بتحریره المسؤول المؤهل قانونا لمجلس النقد و القرض 

:2یكون هذا الطلب مدعما بالوثائق التالیة

القانون الأساسي للشركة المعنیة الخاضعة للقانون الجزائري.-

الجمعیة العامة غیر العادیة أو أیة هیئة أخرى مؤهلة لأخذ قرار من هذا محضر مداولة -

النوع، یصادق على قرار الاستثمار في الخارج أو إقامة مكتب تمثیل في الخارج.

نسخة من التقریر الخاص لمندوب الحسابات یثبت من خلاله أن المساحة المالیة للشركة -

ب مندوب الحسابات یمكن تقدیم تقریر یعده أي تسمح بمثل هذا الاستثمار، و في حالة غیا

شخص طبیعي أو معنوي أخر یعترف بخبرته في هذا المیدان.

دراسة فنیة و اقتصادیة تثبت مطابقة الاستثمار أو إقامة مكتب تمثیل اقتصادي في الخارج -

و تبین أثره على میزانیة العملة الصعبة.للأحكام القانونیة 

) سنوات.03ات و النفقات خلال فترة ثلاث (میزانیة تقدیریة للإیراد-

و بناءا على هذه المعلومات و الوثائق یتخذ مجلس النقد و القرض قراره إما بمنح الترخیص أو 

.3قیمة المبالغ الممكن تحویلها إلى الخارج و شروط ذلك أو الكیفیاتعدمه، و یحدد ضمن هذا الترخیص 

تم استخدام 02/01(الشخص المقیم)، أما في النظام رقم ثم استخدام عبارة 90/10قانون المن 187و المادة 03/11مر الأمن 126المادة في  1

عبارة (المتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري).
، مرجع سبق ذكره.02/01من نظام رقم ،7،5،4،3المواد:2

3 Article 2 de l’instruction N° 03/2002, Op.cit.
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التوطین المصرفي:إلزامیة-2

بالإضافة إلى شرط الحصول على ترخیص من مجلس النقد و القرض، یشترط على المتعامل 

الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري من اجل تمویل نشاطات له و/أو فتح مكتب تمثیل له في الخارج، بأن 

.1الیة معتمدةیقوم بتوطین المبالغ الضروریة لذلك و هذا لدى بنك أو مؤسسة م

یقصد بعملیة التوطین فتح ملف لدى وسیط معتمد، من أجل الحصول على رقم التوطین للعملیة 

.2الذي هو بصدد القیام بها

و من أجل القیام بذلك یجب علیه أن یتقدم إلى بنك أو مؤسسة مالیة معتمدة و یكون مرفقا بالوثائق التالیة:

طلب التوطین.-

قرار مجلس النقد و القرض المتضمن الترخیص له بفتح مكتب التمثیل في الخارج.-

الخاضعة للقانون من طرف الجهاز المختص بهذا في الشركة میزانیة سنویة مصادق علیها -

الجزائري.

التوطین بالالتزام بعدم تقدیم هذا الملف (سواء في الماضي أو تصریح شرفي یؤكد فیه طالب -

للتوطین لدى بنك أخر أو مؤسسة مالیة أخرى معتمدة لنفس الغرض، و أن في المستقبل) 

عدم التزامه بذلك یشكل خرقا للتنظیمات المتعلقة بالصرف، و یعوضه هذا للمتابعات 

.3الجزائیة

و یمكن بعد ذلك أن تتم عملیات التحویل إلى الخارج و لكن ذلك لا یكون دفعة واحدة، و 

.4إنما على شكل دفعات

1 Article 8 de l’instruction N° 04/2002, Op.cit.

، مرجع سبق ذكره.07/01من نظام رقم 30المادة 2

3 Article 10 de l’instruction N° 04/2002, Op.cit.

4 Article 10 de l’instruction N° 04/2002, Op.cit.
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إلتزامات المستثمر:-ثالثا

فتح مكتب و/أو  إن المتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري عندما یقوم بالاستثمار

مجموعة من الالتزامات تفرضها علیه التشریعات و النصوص تمثیل له في الخارج، تقع على عاتقه 

مثل في:التنظیمیة المتعلقة بذلك یجب علیه الالتزام بها، و التي تت

إلتزام المستثمر المرخص له بالاستثمار و/أو فتح مكتب تمثیل في الخارج، بإرسال تقریر -

.1سنوي عن نشاطه، و ذلك إلى المدیریة العامة للصرف لبنك الجزائر

بإعادة تحویل الرأسمال الأصلي المستثمر في الخارج و كذا الأرباح المتحصل علیها الإلتزام-

، مع احترام القواعد المتعلقة بذلك في الدولة 2إلى الجزائر، و ذلك وفقا للآجال المحددة قانونا

المضیفة للاستثمار.

وضعیته الإلتزام بتقدیم كشف لحسابات مصاریف و إیرادات مكتب التمثیل، وكذا تحدید -

المالیة، وهذا في نهایة كل سنة مالیة. و یكون هذا الكشف مصادقا علیه من طرف السلطة 

ك نالمختصة أو المسؤول المختص في الشركة، و یسلم إلى المدیریة العامة للصرف لب

.3الجزائر

و عدم الإلتزام بها قد یعرض هذا المستثمر إلى سحب الترخیص منه، عن طریق مقرر 

.4افظ بنك الجزائر بعد استشارة مجلس النقد و القرضیصدر عن مح

تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر:المطلب الثاني

إن المستثمر الأجنبي لا یقوم بالاستثمار في إقلیم دولة أجنبیة غیر دولته التي ینتمي إلیها، إلا إذا 

و أكثر من ذلك قد یحقق فیها ،1كانت الظروف و التشریعات في الدولة المضیفة ملائمة و تسمح له بذلك

، مرجع سبق ذكره.02/01من نظام رقم 5المادة 1

2 Article 5 de l’instruction N° 03/2002, Op.cit.

Article 11 de l’instruction N° 04/2002, Op.cit.

3 Article 19 de l’instruction N° 04/2002, Op.cit

، مرجع سبق ذكره.02/01من نظام رقم 6المادة 4



الأخرىالدولبعض و الجزائر في الأموال رؤوس حركة:الثانيالفصل

55

بموجب قانون النقد و القرض، قانون أرباحا أكثر مما قد یحصل علیه لو بقي في دولته. و المشرع الجزائري 

الاستثمارات و بالإضافة إلى الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالاستثمار، قد فسح المجال للأشخاص غیر 

المنظمة لعملیات  القواعد فما هي إذنالمقیمین سواء كانوا أجانب أو جزائریین للاستثمار في الجزائر. 

الشروط و الإجراءات الواجب استیفاؤها لإمكانیة تحویل رؤوس آخر الاستثمار في الجزائر ؟ أو بشكل 

الأموال إلى الجزائر للاستثمار فیها.

الشروط الموضوعیة الواجب توافرها: - أولا

یمكن أن نمیز فیما یتعلق بالشروط الموضوعیة التي یشترطها المشرع الجزائري من أجل 

، و طبیعة النشاط المراد الراغبین في الاستثمارخاص بین: شروط تتعلق بالأشالاستثمار في الجزائر 

ممارسته بمعنى النشاطات التي یمكن الاستثمار فیها.

الأشخاص المؤهلین للاستثمار في الجزائر:-1

عند الحدیث عن الأشخاص الذین یمكنهم تحویل رؤوس اموالهم إلى الجزائر من أجل الاستثمار 

، التي تكرس و لأول مرة حق 90/10من قانون  01فقرة  183فیها، یجب التطرق إلى نص المادة 

.الأشخاص غیر المقیمین لتحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لأجل تمویل نشاطات إقتصادیة

2التي نجدها تعرف الشخص غیر المقیم03/11من قانون 125و بالعودة إلى نص المادة 

بكونه:

».كل شخص طبیعي أو معنوي یكون المركز الرئیسي لنشاطاته الاقتصادیة خارج الجزائر«

الذي یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى 90/03من نظام 2و نجد كذلك نص المادة 

ائر لتمویل النشاطات و إعادة تحویلها إلى الخارج و مداخیلها، تعرف الشخص غیر المقیم في الجز 

الفقرة (أ) منها كما یلي:

1 ZOUAIMIA Rachid : « Le régime des investissements étrangers en Algérie », journal de droit international,

N°3, Paris, 1993, P574.

.، مرجع سبق ذكره1990أفریل 14المؤرخ في ،90/10، القانون181المادة 2
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كل شخص طبیعي أو معنوي، جزائریا كان ام أجنبیا یكون المركز الرئیسي لمصالحه «

بلوماسیة مع الجزائر، و یجب الاقتصادیة خارج الجزائر منذ سنتین على الأقل و في بلد له علاقات د

على المقیمین الأجانب أن یتمتعوا بجنسیة دولة تعترف بها الجمهوریة الجزائریة و تقیم معها علاقات 

».دبلوماسیة 

) من نفس النظام یمكن أن نعرف الشخص غیر المقیم 2و بالرجوع إلى الفقرة (د) من المادة (

بكونه:

قیم:بالنسبة للشخص الطبیعي غیر الم-أ

یعتبر الشخص غیر المقیم في الجزائر كل شخص طبیعي جزائریا كان أم أجنبیا، یكون له أكثر 

من أملاكه و مداخله خارج الجزائر، و هذا منذ سنتین على الأقل.%60من 

بالنسبة للشخص المعنوي غیر المقیم:- ب

شخصا معنویا غیر مقیم في الجزائر كل شخص معنوي جزائریا أم أجنبیا یحقق أكثر من یعتبر

من رقم أعماله خارج الجزائر، و هذا في مدة سنتین على الأقل.60%

و الجدیر بالذكر فیما یخص تعریف الشخص غیر المقیم، هو أن المشرع الجزائري لم یمیز 

نما اتخذ كمعیار للتمییز مكان المركز الرئیسي للنشاط بین الشخص الجزائري و الأجنبي، و إ

الذي یمارسه هذا الشخص.1الاقتصادي

الجزائریین الموجودین في و هذا الجانب یعتبر عنصرا إیجابیا، لأنه یفسح المجال أمام 

الخارج بمعنى المغتربین، و الذین لهم المركز الرئیسي لنشاطهم الاقتصادي في الخارج، للعودة 

إلى الجزائر للاستثمار فیها مع إمكانیة الاستفادة من مختلف الضمانات الممنوحة للاستثمارات 

الأجنبیة، التي من أهمها ضمان إعادة التحویل.

1 ZOUAIMIA Rachid, Op.cit, P 574.

، و 2003مارس 07الذي ینظم العلاقات المالیة مع الخارج، و الصادر بتاریخ 2003/196الموقف اتخذه المشرع الفرنسي بموجب مرسوم رقم نفس-

، حین قام بتعریف الشخص المقیم و غیر المقیم.3و  2في فقرتها 01ذلك من خلال نص المادة 
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فقد ، 90/03فقرة (أ) من نظام 2أما في الجزء الثاني من التعریف المذكور في نص المادة 

:أضاف المشرع الجزائري شرطین أساسیین هما

هذا الشخص غیر المقیم موجودا في بلد له علاقات أن یكون المركز الرئیسي لنشاط -

دبلوماسیة مع الجزائر.

أن یكون الشخص غیر المقیم الجنبي یتمتع بجنسیة دولة تعترف بها الجمهوریة الجزائریة، و -

.1تقیم معها علاقات دبلوماسیة

طبیعة النشاطات القابلة للاستثمار فیها:-2

یرتبط تحدید مجال الاستثمار بسیاسة التنمیة التي تضعها الدولة، و یتم ذلك إما بتحدید مجالات 

الاستثمار على سبیل الحصر، أو تتحدد على أساس أن الأصل الإباحة فیجوز على هذا الأساس الاستثمار 

بالاعتماد على قانوني النقد و القرض . و بالنسبة للجزائر، و 2في أي مجال كان ما لم یحضر الاستثمار فیه

، یمكن أن نمیز فیما یتعلق بطبیعة النشاطات الممكن الاستثمار فیها 90/03و قوانین الاستثمار و النظام 

بالجزائر بین مرحلتین:

المرحلة الأولى:-

90/10من قانون 183فالمشرع الجزائري في بدایة الأمر، و من خلال نص المادة 

و القرض، قد رخص للأشخاص غیر المقیمین بإمكانیة تحویل رؤوس أموال المتعلق بالنقد

إلى الجزائر لتمویل نشاطات اقتصادیة، و لكن هذا كان بشروط و هي:

 أن لا تكون هذه النشاطات المراد انجازها مخصصة صراحة للدولة أو للمؤسسات

.3ونيالمتفرعة عنها، أو لأي شخص معنوي مشار إلیه صراحة بموجب نص قان

، مرجع سبق ذكره.90/03/أ من نظام رقم 2المادة 1

، (ورقة »المعاملة القانونیة للاستثمارات في القانون المصري (سبل تشجیع الاستثمار و إزالة ما یعترضه من عقبات)«حسام الدین كامل الأهواني، 2

.4، ص1996، أكتوبر القاهرة، 04عمل)، إتحاد الجامعات العربیة، مجلة دراسات عدد 

، مرجع سبق ذكره.90/10من القانون رقم 183/1المادة 3
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بناءا على طلب منه 1الحصول على بیان بالمطابقة من مجلس النقد و القرض ،

یكون مدعما بالوثائق الضروریة لتوضیح و شرح كل ما یتعلق بنوعیة أو مجال 

.2المتعلقة بصاحبهالاستثمار المراد إنجازه و كذا كل المعلومات

و هكذا فإن مجلس النقد و القرض یتولى تفحص الملف و تقدیم بیان المطابقة و یقوم باختیار تلك 

و تساهم في تنمیته. و هكذا تكون قابلة للتحویل إلى 3تلبي حاجیات الاقتصاد الوطنيالاستثمارات التي 

الجزائر رؤوس الأموال الموجهة لتمویل:

السلع و الخدمات التي تتولد عنها زیادة في العملة الصعبة الأجنبیة.نشاطات إنتاج

 في التقلیل من اللجوء إلى استیراد السلع و الخدمات.نشاطات تساهم

.تحسین توزیع السلع و الخدمات

.ضمان صیانة السلع الدائمة و التجهیزات

 النقل و الاتصالات و الخدمات العامة في مجالات ضمان النشاطات التي تدعم مردودیة

.4توزیع الكهرباء، و ذلك وفقا لشروط مسبقة تضعها السلطات المعنیة في الدولة

لكن هذا الأمر لم یدم طویلا، فسرعان ما صدرت القوانین المتعلقة بالاستثمار بدءا بالمرسوم 

، التي جاءت لتكرس حریة الاستثمار في الجزائر، و 01/03إلى الأمر 93/12التشریعي 

أزالت على المستثمر عبئ الحصول على بیان المطابقة الذي كان عائقا في إنجاز عملیة 

.5»الاعتماد المسبق«الاستثمار، او كما أسماه البعض 

، مرجع سبق ذكره.90/03من نظام رقم 4/1المادة 1

، مرجع سبق ذكره.90/10من قانون رقم 185المادة -

، مرجع سبق ذكره.90/03من نظام رقم 5المادة 2

، مرجع سبق ذكره.90/10من قانون رقم 183/2المادة 3

، مرجع سبق ذكره.90/03من نظام رقم 3المادة 4

جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، إقرشاح فاطمة، المركز القانوني لمجلس النقد و القرض، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، فرع قانون الأعمال، 5

.96، ص2000تیزي وزو، 
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المرحلة الثانیة:-

المتعلق بترقیة الاستثمار تم التمهید لمرحلة جدیدة مقارنة 93/12بصدور المرسوم التشریعي 

لتلیه فیما بعد 90/03ضمنیا بعض من نصوص النظام بالتي سبقتها، بحیث ألغیت

المتعلق بتطویر 01/03، و الأمر 03/11نصوص أخرى في نفس السیاق، منها الأمر 

من هذا الأخیر و 4الاستثمار، أین تم الاعتراف بحریة الاستثمار في الجزائر فوفقا للمادة 

الآتي نصها:

مراعاة التشریع و التنظیمات المتعلقة تنجز الاستثمارات في حریة تامة مع «

.1»بالنشاطات المقننة و حمایة البیئة....

فإن حریة الاستثمار مكرسة في الجزائر، لكن مع مراعاة التشریع و التنظیمات المتعلقة 

و حمایة البیئة.2بالنشاطات المقننة

یرى بعض الفقهاء أن هذا الربط یقلص من مجال الحریة الممنوحة للمستثمر و یضفي على 

یوحیان باحتوائه على فكرتین متناقضتین و متنافرتین:النص غموضا و إلتباسا 

الأولى: تكمن في إقرار المشرع الصریح لمبدأ حریة الاستثمار في مباشرة النشاطات 

الاقتصادیة.

و مقتضیات 3تقیده بأحكام التنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننةو الثانیة: في ضرورة

حمایة البیئة.

و لكن في الحقیقة و في الواقع بالرغم من فتح عدة قطاعات للاستثمار الخاص التي 

، قطاع تعتبر ذات أهمبة كبیرة منها: الاتصالات، توزیع المیاه، توزیع الكهرباء، توزیع الغاز

ني...، إلا أنه تبقى الدولة محتكرة لبعض القطاعات ذات الطابع الاستراتیجي الطیران المد

.2006یولیو 19الصادر بتاریخ 47، ج.ر عدد 2006یولیو سنة  15في  المؤرخ06/08بموجب: الأمر رقم 01/03تم تعدیل الأمر رقم 1

لكن مضمون المادة فیما یخص حریة الاستثمار لم یتغیر، و إنما أضاف المشرع فقرة ثانیة لهذا النص.-

یتعلق بمعاییر تحدید النشاطات و المهن المقننة الخاضعة للقید في السجل التجاري و 1997جانفي18مؤرخ في 97/40مرسوم تنفیذي رقم 2

، 2000أكتوبر 14مؤرخ في 2000/313معدل و متمم بموجب مرسوم تنفیذي رقم ، 1997جانفي 19، الصادر بتاریخ 05تأطیرها، ج.ر عدد 

.2000أكتوبر 18، الصادر بتاریخ 61ج.ر عدد 

أمال، الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشریعات الحالیة، بحث لنیل درجة الماجیستیر، فرع القانون الدولي و العلاقات یوسفي 3

.28-27، ص1998/1999الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 
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مثل قطاع السمعي البصري، بالإضافة إلى النشاطات الممنوعة أصلا من الاستثمار 

الخاص مثل صناعة الأسلحة.

و هذا سواء بین المستثمرین الوطنیین ،1من وجهة أخرى، هناك تمییز بین المستثمرین

و المستثمرین الأجانب بحیث نجد:

 قطاعات مفتوحة للمستثمرین الوطنیین فقط دون المستثمرین الأجانب و مثال ذلك

.2قطاع الطیران المدني

 مفتوحة للمستثمرین الأجانب فقط مثل ما كان علیه سابقا قطاع قطاعات أخرى

.2005الجدید سنة  وقات ون المحرالمحروقات، أي قبل صدور قان

 قطاعات مفتوحة للاستثمار الوطني و الأجنبي، لكن ضمن شراكة بینهما و یكون

فیها النصیب الأكبر للمستثمر الأجنبي، وهذا مثل قطاع إنتاج و استیراد و توزیع 

.3التبغ

و بین المستثمرین الأجانب فیما بینهم، بحیث یتم تفضیل المستثمرین الأجانب الذین تربط بین دولتهم 

.4و الجزائر اتفاقیات شراكة اقتصادیة، أو اتفاقیة ثنائیة حول تشجیع و ترقیة الاستثمارات المتبادلة

فیما یتعلق بالاستثمارات غیر المباشرة، أي هذا كله بالنسبة لما یتعلق بالاستثمارات المباشرة، أما 

المتعلق 2000/04، فهي تخضع للنظام 5الاستثمار في شراء الأسهم و السندات في بورصة القیم المنقولة

بحركة رؤوس الأموال من أجل استثمارات الحافظات للأشخاص غیر المقیمین، و هي تتم بكل حریة و ذلك 

دة الماجیستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي ، مذكرة لنیل شهامبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائريأوبایة ملیكة، 1

.114، ص2005وزو، 

، 1998جوان28ن المدني، الصادر بتاریخ ، یحدد القواعد المتعلقة بالطیرا1998جوان 27المؤرخ في 98/06من القانون رقم  47و  43المواد 2

.1998، سنة 48ج.ر عدد 

، یتضمن تنظیم نشاطات صنع المواد التبغیة و استیرادها و توزیعها، 2004أكتوبر 18المؤرخ في 04/331رسوم التنفیذي رقم من الم3المادة 3

.2004أكتوبر 20، الصادرة بتاریخ 66ج.ر عدد 

.122أوبایة ملیكة، مرجع سبق ذكره، ص 4

.14، ص2001الجزائر، 01م.ج.ع.إ.س، عدد »تنظیمیة و جزائیة الرقابة على الصرف في الجزائر، جوانب «زغلاني عبد المجید، 5
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بواسطة البنوك و المؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري، التي عن طریق دخول عملات حرة التبادل 

.1لها صفة الوسطاء المعتمدین

الشروط الشكلیة الواجب استیفاؤها:-ثانیا

إلى الشروط الموضوعیة التي یجب على الشخص غیر المقیم الراغب الاستثمار في بالإضافة 

الجزائر احترامها، یجب علیه قبل القیام بالتحویلات إلى الجزائر و انجاز أي مشروع أو نشاط 

المطابقة من مجلس النقد و استیفاء بعض الشروط الشكلیة، و التي تتمثل في: الحصول على بیان 

إلزامیة التوطین المصرفي للمبالغ التي یتم تحویلها من الخارج.، و القرض

الحصول على بیان المطابقة:-1

الذي یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر 90/03بالاعتماد على نصوص النظام 

منه و 4، و خاصة المادة 2لتمویل النشاطات الاقتصادیة و إعادة تحویلها إلى الخارج و مداخیلها

الآتي نصها:

یجب على الشخص الطبیعي أو المعنوي، قبل أي تحویل أن یطلب من مجلس النقد و «

».القرض الإعلان بأن تمویله مطابق لأحكام القانون و لهذا النظام ..... 

یتبین لنا أن أي عملیة تحویل لرؤوس أموال إلى الجزائر یقوم بها الشخص غیر المقیم الراغب 

، وهذا 3الاستثمار في الجزائر لا بد أن یسبقها حصوله على بیان المطابقة من مجلس النقد و القرض

مهما كان شخصا طبیعیا أو معنویا.

الإجراءات الواجب إتباعها:-أ

و هذا بناء على طلب یقوم بتوجیهه هذا الشخص إلى بنك الجزائر مباشرة، أو بواسطة بنك 

و یجب أن یكون مرفوقا 4مة البنوك و المؤسسات المالیةأو مؤسسة مالیة مسجلة ضمن قائ

بالوثائق التي توضح:

1 Article 1 du règlement N° 200/04, Op.cit.

المتعلق بالنقد و القرض و استبداله بالأمر 90/10هذا لعدم صدور أي نصوص تنظیمیة تتعلق بهذا الخصوص، بالرغم من إلغاء أحكام القانون رقم 2

من الأمر إلى ذلك.141ى إثارة نص المادة ، بالإضافة إل03/11رقم 

، مرجع سبق ذكره.90/10من قانون رقم 185المادة 3

، مرجع سبق ذكره.90/03من نظام رقم 4/2المادة 4
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 المعلومات الشخصیة الخاصة بصاحب الطلب، و هذا سواء كان شخصا طبیعیا أو

شخصا معنویا.

 المعلومات الخاصة بوصف المشروع المراد إقامته في الجزائر، و هذا على المستوى

كذا الصفة القانونیة التي ستتخذ في الجزائر.الاقتصادي، المستوى المالي و 

لكي یتمكن مجلس النقد و القرض من تقدیر مدى أهمیة هذا الاستثمار و مدى تلبیته لحاجیات 

، و مدى استیفاءه لكل الشروط الموضوعیة و متى لزم الأمر یمكن للمجلس طلب 1الاقتصاد الوطني 

.2شأنها أن تسمح له بإكمال دراسته للمشروعمعلومات إضافیة و توضیحات و وثائق من 

إما 3لیتخذ مجلس النقد و القرض خلال الشهرین التالیین قراره بغرض تقدیم طلب أو معلومات إضافیة

بالمطابقة أو عدمها، و في كلتا الحالتین یجب أن یكون قراره مبررا. و في حالة القرار بالمطابقة یجب أن 

یتضمن هذا القرار:

.الخصائص الأساسیة للاستثمار

.الأموال المستثمرة في شكل رؤوس أموال

.الأموال المسبقة من طرف الشركاء أو غیرها و ظروف مكافأة هذه الأموال

4المناصب التي تعطي الحق في التحویل إلى الخارج.

.5الاجراءات المدنیةلیتم تبلیغه إلى المعنى بها عن طریق البرید المسجل مقابل وصل، أو وفقا لقانون 

القیمة القانونیة لبیان المطابقة:- ب

و هنا لا بد من التمییز بین مرحلتین هامتین، و هذا كما یلي:

، مرجع سبق ذكره.90/03من النظام رقم 5المادة 1

، مرجع سبق ذكره.90/03من النظام رقم 6المادة 2

، مرجع سبق ذكره.90/03من النظام رقم 8المادة 3

، مرجع سبق ذكره.90/03من النظام رقم 7المادة 4

، مرجع سبق ذكره.90/03من النظام رقم 10المادة 5
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المرحلة الأولى:

المتعلق بالنقد و القرض و هو بمثابة قانون 90/10هذه الفترة التي كان فیها قانون  في

منه الآتي نصها:185خاص بالاستثمار الأجنبي في الجزائر، بحیث و بموجب المادة 

یجب على المجلس أن یبدي رأیه في مدى تطابق كل تحویل یسري طبقا للأحكام «

».قبل القیام بأي نشاط لأي استثمار 183ادة التنظیمیة المتخذة بمقتضى الم

إلى  الجزائر الذي یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال 90/03و كذلك نصوص النظام 

لتمویل النشاطات الاقتصادیة و إعادة تحویلها إلى الخارج و مداخیلها، یتضح لنا أن رأي 

المستثمر غیر المقیم المطابقة أو كما یسمى كذلك بیان المطابقة، هو إجراء یتوجب على 

قبل القیام بتحویل رؤوس أمواله إلى الجزائر، و قبل البدء بأي نشاط، و بما أن استیفاؤه 

من هذا القانون تؤكد على ضرورة الاستثمار في النشاطات غیر المخصصة 183المادة 

للدولة صراحة أو ....،  و ضمن ما یلبي حاجیات الاقتصاد الوطني، فإن بیان المطابقة

الاعتماد «في الجزائر أو كما أسماه بعض الفقهاء یمكن اعتباره بمثابة ترخیص للاستثمار 

.1»المسبق

:المرحلة الثانیة

لمرحلة جدیدة، المتعلق بترقیة الاستثمار الذي مهد 93/12بصدور المرسوم التشریعي 

المتعلق بالنقد و 90/10من قانون 184و المادة 183/2بحیث ألغیت بموجبه المادة 

، كما تم بموجبه تكریس حریة الاستثمار في الجزائر مع مراعاة التشریع و التنظیم 2القرض

إمكانیة ، بحیث أصبح مجلس النقد و القرض لا ینظر في مدى 3المتعلقین بالأنشطة المقننة

أصبح الاستثمار في نشاط معین، بمعنى ما یتماشى مع حاجیات الاقتصاد الوطني، و إنما 

بالمطابقة الذي یقوم بمنحه للمستثمر هو مجرد وثیقة یثبت من خلالها بنك هذا البیان

1 ZOUAIMIA Rachid , « le régime des investissement…. », Op.cit, P579.

-MEHDI Haroune, Le régime des investissements en Algérie, Op.cit, P573.

، مرجع سبق ذكره.93/12من المرسوم التشریعي رقم 49/3المادة 2

، مرجع سبق ذكره.93/12من المرسوم التشریعي رقم 3المادة 3
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الجزائر وجود مساهمات خارجیة في انجاز الاستثمار، و تكون بالعملة الصعبة حرة التحویل 

.1یقوم بتسعیرها بانتظام، و هذا من أجل الاستفادة من ضمان إعادة التحویل لاحقا

المتعلق بالنقد و القرض و الأمر 03/11وهكذا استمر هذا الوضع بصدور الأمر 

المتعلق بتطویر الاستثمار.01/03

إلزامیة التوطین المصرفي:-2

بالاضافة إلى شرط الحصول على بیان بالمطابقة من مجلس النقد و القرض یجب 

المبالغ التي یتم أن یقوم بتوطین على الشخص غیر المقیم الراغب في الاستثمار بالجزائر

، 2، بحیث لا یتم تنفیذ بیان المطابقة بدون هذا التحویلتحویلها من الخارج إلى بنك الجزائر

و بما أنه سبق لنا تعریف عملیة التوطین المصرفي فلا ضرورة لتكرار ذلك.

إلى الخارج:المستثمرة في الجزائر إعادة تحویل الأموال -الثالثالمطلب 

یعتبر ضمان إعادة تحویل رأس المال المستثمر و نواتجه إلى الخارج من أهم الضمانات المالیة 

جانب، بالإضافة إلى الضمانات الأخرى و التسهیلات التي قد تمنحها الدولة التي یهتم بها المستثمرون الأ

المضیفة للاستثمار بإجراء لة ذب رؤوس الأموال الأجنبیة إلیها، و ذلك لأن عدم سماح الدو التي ترید ج

، و یجعل المستثمر الأجنبي لا یحقق أي فائدة تذكر من 3إعادة التحویل یعد نوعا من المصادرة المحدودة

استثماره، ما دام لا یمكنه الاستفادة من أرباحه في المكان الذي یریده.

لكن من جهة أخرى، تكون الاستفادة من هذا الضمان مرهونة بمدى توافر الشروط التي تفرضها 

و هذه الشروط قد تتعلق بالمستثمرین أصحاب الحق في القوانین الداخلیة للدولة المضیفة للاستثمار، 

مر بالأموال التي قد التحویل و/أو الاستثمارات التي تكون مصدرا للأموال المراد تحویلها، كما یتعلق الأ

تكون محلا للتحویل، و هذا یتم وفقا للآجال التي تحددها القوانین و التنظیمات الخاصة بها.

و علیه نتساءل عن طبیعة الشروط التي یفرضها القانون الجزائري من أجل الاستفادة من هذا 

أخیرا عن إجراءات و آجال ذلك.الضمان، و كذا عن الأموال التي قد تكون محلا لإعادة التحویل، و

1 MEHDI Haroune, Le régime des investissements en Algérie ,Op.cit, P575.

، مرجع سبق ذكره.90/03من النظام رقم 12المادة 2

.78، صمرجع سبق ذكره،الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشریعات الحالیةیوسفي أمال، 3
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الشروط الواجب توافرها لإمكانیة إعادة التحویل: - أولا

المتعلق بتطویر الاستثمار، الآتي نصها:01/03مر من الأ31بالرجوع إلى المادة 

الاستثمارات المنجزة انطلاقا من مساهمة في رأس المال بواسطة عملة صعبة حرة تستفیذ«

مال یسعرها بنك الجزائر بانتظام و یتحقق من استیرادها قانونا مع ضمان تحویل رأسالتحویل 

.1»المستثمر و العائدات الناتجة عنه، كما یشمل.....

جنبیة على ما یلي:المتعلق بالاستثمارات الأ05/03من نظام 2و من جانب آخر تنص المادة 

و المذكور أعلاه و التي 01/03من الأمر رقم 02الاستثمارات المحددة في المادة تستفیذ«

أنجزت عن طریق مساهمات خارجیة من ضمان تحویل إیرادات رأس المال المستثمر و صافي النواتج 

.....».01/03من الأمر 31الحقیقیة الناجمة عن التنازل أو التصفیة وفقا لأحكام المادة 

خلال تحلیل نص هاتین المادتین، نخلص إلى أن الاستفادة من ضمان إعادة التحویل في من

القانون الجزائري لا تعتمد على فكرة الشخص المقیم و غیر المقیم، و إنما یتعلق الأمر بالاستثمارات و 

مدى و جود مساهمات خارجیة في إنجازها.

ضرورة وجود مساهمات خارجیة في الاستثمار:-1

من 2المتعلق بتطویر الاستثمار، و كذا المادة 01/03من الأمر 31من خلال نص المادة 

یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، یتجلى لنا بوضوح أنه یمكن للمستثمر إعادة تحویل 05/03نظام رقم 

ا إذا قام ماله الأصلي المستثمر في الجزائر، فقط في حالة مأرباح استثماره إلى الخارج و كذا رأس

بإنجاز استثماره هذا انطلاقا من مساهمات خارجیة، بمعنى أنه قد أنجز بواسطة رأس مال سبق 

استیراده إلى الجزائر.

وقد یتخذ هذا الاستیراد شكلین:

إما مساهمات نقدیة.-

أو مساهمات عینیة.-

.2001، سنة 47، المتعلق بتطویر الاستثمار، ج.ر عدد 2001أوت  20، المؤرخ في 01/03، الأمر 31لمادة ا 1
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بالنسبة للمساهمات النقدیة:-أ

التي تستخدم في إقامة الاستثمار أن تكون مستوردة من یشترط في الأموال النقدیة

2یسعرها بنك الجزائر بانتظام1الخارج، و یكون ذلك بواسطة عملة صعبة حرة التحویل

على أن یتم التحقق من استیرادها قانونا.

بالنسبة للمساهمات العینیة:- ب

قد یقوم المستثمر غیر المقیم في الجزائر بالمساهمة في انجاز الاستثمار بتقدیمه 

لمعدات و آلات أو وسائل تقنیة، بمعنى مساهمة عینیة، و لكي یتمكن من تحویل 

قیمتها إلى الخارج، یجب أن تكون هذه المساهمة العینیة محل استیراد من الخارج، و 

اسطة المستندات التجاریة و الجمركیة الضروریة و لیست مقتناة محلیا. و یثبت ذلك بو 

. و تكون هذه المساهمات العینیة معفیة من 3كذا التقییم الذي یقوم بإعداده خبیر مؤهل

، و هذا یتم 4عملیة التوطین التي هي إجباریة بالنسبة لعملیات استیراد السلع و الخدمات

الذي یثبت ورود وجود مساهمة بتقدیم بیان المطابقة المتحصل علیه من بنك الجزائر

عینیة في إنجاز الاستثمار و التي یقوم محافظ بتولي تقییم هذه المساهمات العینیة 

.5(تقدیر قیمتها)

أصحاب الحق في إعادة التحویل:-2

السابقة ذكرها، و نصوص قانون النقد و القرض و النظام 31إن التمعن في قراءة نص المادة 

المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، یمكن أن نستخلص من خلالها أن الأشخاص الذین لهم الحق 05/03

، مرجع سبق ذكره.01/03من الأمر رقم 31المادة 1

، المتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة بالأشخاص الطبیعیین من جنسیة أجنبیة، 2009فبرایر 17المؤرخ في 09/01من نظام رقم 2لمادة ا 2

.2009أفریل  29خ ، الصادر بتاری25المقیمین و غیر المقیمین و الأشخاص المعنویین غیر المقیمین، ج.ر عدد 

».یقصد بالعملة الصعبة كل عملة أجنبیة قابلة للتحویل بكل حریة و التي یقوم بنك الجزائر بتسعیرها بإنتظام «-

، یحدد شروط فتح حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الطبیعیین و المعنویین 1991فبرایر 20المؤرخ في 91/02من نظام رقم 02المادة  و في-

  .1991أوت  28، الصادر بتاریخ 40ذوي الجنسیة الأجنبیة المقیمین أو غیر المقیمین و تشغیل هذه الحسابات، ج.ر عدد 

، مرجع سبق ذكره.90/03من النظام رقم12/4المادة 3

، 23، المتعلق بشروط القیام بعملیات استیراد سلع للجزائر و تمویلها، ج.ر عدد 1991فبرایر 20المؤرخ في 91/03من النظام رقم 3المادة 4

.1994نوفمبر 6، الصادر بتاریخ 72عدد  ، ج.ر1994أفریل 12المؤرخ في 94/11، المعدل بموجب نظام رقم 1992مارس 25الصادر بتاریخ 

5 Note N° 07/93 du 11 juillet 1993 relative aux importations d’équipements constituants des apports en nature

dans le cadre des investissements en Algérie par des non résidents, www.bank-of-algeria.dz.
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ن فقط، و هذا لأنهم هم الذین یقومو 1في إعادة التحویل إلى الخارج هم الأشخاص غیر المقیمین

تفادى بالاستثمار بواسطة رؤوس أموال بالعملة الصعبة ثم جلبها من الخارج، إلا أن المشرع الجزائري 

النص على ذلك صراحة، و ربما السبب في ذلك أن كون التصریح بهذا قد یوقعه في إشكال قانوني، 

واجد المركز ذلك لأنه اعتمد للتمییز بین الشخص المقیم و الشخص غیر المقیم على معیار مكان ت

.  هذا الأمر الذي قد یسبب 2الرئیسي لنشاطات أي مستثمر، و هذا خلال فترة سنتین على الأقل

مشكلة في حالة استیفاء هذا الشرط من طرف شخص غیر مقیم استثمر في الجزائر، فهذا یجعله ینتقل 

ستثمر خاضعا من اعتباره شخص غیر مقیم إلى شخص مقیم، و باكتسابه هذه الصفة یصبح هذا الم

لما یخضع له الأشخاص المقیمون في الجزائر في حالة رغبتهم في تحویل أموالهم إلى الخارج و هذا 

الأمر یضر بمصالح هذا المستثمر.

أن الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها الجزائر مع دول أخرى في تشجیع و حمایة بالإضافة إلى 

الاستثمارات، التي تكرس هي الأخرى حق إعادة التحویل للأموال المستثمرة في الجزائر إلى الخارج و 

على معیار الجنسیة، بحیث تمنح حق إعادة التحویل للأشخاص الذین یحملون جنسیة تعتمد في ذلك 

غیر الجنسیة الجزائریة بمعنى جنسیة الدولة الأخرى الطرف في الاتفاقیة للاستفادة من هذا أخرى 

الحق.

لكن هذا یخلق تناقض بین القانون الداخلي و القانون الاتفاقي، مادام أن التشریع الداخلي یمنح 

تي یحملونها سواء كانوا أجانب أو هذا الحق للمستثمرین غیر المقیمین، بغض النظر عن الجنسیة ال

الإقامة و هذا مهما كانت جنسیة هذا المستثمر. وطنیین مقیمین في الخارج، أي بالاعتماد على معیار 

أما القانون الاتفاقي فیعتمد على معیار الجنسیة، بحیث یمنح هذا الحق للمستثمر الذي لا یحمل 

و في هذه الحالة فإن الأولویة .3اطن دولة أخرى)الجنسیة الجزائریة و إنما جنسیة دولة أخرى (مو 

تكون للقانون الاتفاقي على حساب التشریع الداخلي.

هكذا یكون المشرع الجزائري قد أصاب باعتماده على الشرط الموضوعي و المتمثل في ضرورة 

و یتحقق من ذلك بنك الجزائر.مال سبق استیراده من الخارج،أن یكون الاستثمار منجزا بواسطة رأس

.مرجع سبق ذكره، المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، 2005جوان 06لمؤرخ في ، ا05/03نظام 1

، مرجع سبق ذكره.90/03/د من النظام رقم 2لمادة ا2

3 MEHDI Haroune, Le régime des investissements en Algérie, Op.cit, P588.



الأخرىالدولبعض و الجزائر في الأموال رؤوس حركة:الثانيالفصل

68

الأموال محل إعادة التحویل:-ثانیا

، فهناك من التحویلات التي تكون طوال فترة استغلال 1یخص التحویل كل ما یتعلق بالاستثمارات

الاستثمار، و أخرى تتم مرة واحدة فقط و یتعلق الأمر بالمبالغ المتحصل علیها في حالة التنازل عن 

و هذا سواء كان التنازل إرادیا أو إجباریا (بنزع ملكیته للمنفعة العامة مثلا). و في كل الاستثمار، 

الحالات فإن المشرع الجزائري من خلال القوانین الداخلیة سواء في قانون الاستثمار، قانون النقد و 

ال بهذا الخصوص، اكتفى فقط بذكر ضمان تحویل إیراد رأس المالقرض و التنظیمات المتعلقة

المستثمر و ما في النواتج الحقیقیة الناجمة عن التنازل أو التصفیة، لیترك المجال للاتفاقیات المبرمة 

في مجال تشجیع و ترقیة الاستثمار للتفصیل بشكل أكثر في هذه المسألة.

هذه الأخیرة نجدها في أغلب الأحیان تتفق على مضمون التحویل، و تذكر نفس العناصر أو 

ل التي یمكن تحویلها إلى الخارج.الأموا

، و من الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و المجلس الفیدرالي السویسري5فمثلا حسب نص المادة 

:2التي تقضي بإمكانیة التحویل الحر للمبالغ المتعلقة بالاستثمار و بالأخص

العائدات.

 لهذه الاستثمارات.التسدیدات المرتبطة بالقروض أو بالتزامات أخرى مبرمة

 المتحصلةحصیلة البیع أو التصفیة الجزئیة أو الكلیة للاستثمارات، بما في ذلك القیمة المضافة.

) الحرف 2الإتاوة و التسدیدات الأخرى الناجمة عن الحقوق المشار إلیها في المادة الأولى الفقرة ،(

ون مقابل أیة خدمة ذات قیمة (ج) و (د) و (هـ) من هذا الاتفاق، و یقصد هنا كل كل ما یك

إقتصادیة، حقوق الملكیة الفكریة و الصناعیة ..... إلخ.

جنبیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عینوش عائشة، میكانیزمات ضمان الاستثمارات الأ1

.67مولود معمري، تیزي وزو، بدون سنة، ص 

ي، الموقع یسر الاتفاق حول الترقیة و الحمایة المتبادلة للاستثمارات بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و المجلس الفیدرالي السو 2

29الصادر بتاریخ 45، ج.ر عدد 2005یونیو 23مؤرخ في 05/235و المصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم 2004نوفمبر 30ببیرن في 

.2005یونیو 
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 و كما یضاف إلیها المبالغ التي تكون عبارة عن المدفوعات التي قد یتحصل علیها المستثمر، بناءا

ن على قرار صادر من السلطات القضائیة الداخلیة أو الهیئات التحكیمیة بمناسبة نزاع بینه و بی

.1الدولة المضیفة للاستثمار

 المبالغ التي تكون عبارة عن المرتبات و الأجور الشهریة التي یتسلمها موظفو المستثمر الذین

. و كذلك المبالغ التي تكون مقابل 2تحصلوا على رخص عمل مطابقة تتعلق بتلك الاستثمارات

.3أشخاص الأجانب القائمین بالإدارةالحصص النسبیة للأرباح بالنسبة بالحضور و 

أما في حالة إعادة استثمار هذه النواتج و الأرباح في الجزائر بمعنى إنجاز استثمارات بواسطة هذه 

الأرباح، فإن التشریع الداخلي خاصة قانون الاستثمار و النصوص التنظیمیة المتعلقة بالاستثمارات 

م یحدد إذا ما كانت نواتج و أرباح هذا الاستثمار تستفید ، و لالأجنبیة لم تأت على ذكر هذه الحالة

هي الأخرى من حریة إعادة التحویل إلى الخارج أم لا ؟

و بالمقابل فإن أغلب الاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر في مجال تشجیع و حمایة الاستثمارات قد 

، التي تنص في 4الجمهوریة التونسیةتفطنت لهذه الحالة، و نجد من بینها الاتفاقیة المبرمة مع 

فقرتها الثانیة من مادتها الأولى على مایلي:

.... تنتفع عائدات الاستثمار في حالة استثمارها بنفس الحمایة التي تنتفع بها «

».الاستثمارات 

ائر، و هكذا نفهم من النص أن عائدات الاستثمار التي تم استثمارها مرة أخرى في الجز 

الأرباح الناتجة عنها لها نفس الحمایة كما الاستثمارات المنجزة بالعملة الصعبة التي سبق استیرادها 

من الخارج.

، و المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003أكتوبر 19/و من الاتفاقیة مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، الموقعة بطهران في 8المادة 1

.2005فبرایر 27، الصادر بتاریخ 15، ج.ر عدد 2005فبرایر 26المؤرخ في 05/75

میة الایرانیة، مرجع سبق ذكره./هـ من الاتفاقیة مع الجمهوریة الاسلا8المادة 2

.مرجع سبق ذكره، المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، 2005جوان 06، المؤرخ في 05/03نظام ، 3المادة 3

بتونس حول التشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثمارات بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة حكومة الجمهوریة التونسیة الموقعالاتفاق4

نوفمبر 19، الصادر بتاریخ 72، ج.ر عدد 2006نوفمبر 14المؤرخ في 06/404، المصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم 2006فبرایر  16في 

2006.



الأخرىالدولبعض و الجزائر في الأموال رؤوس حركة:الثانيالفصل

70

و مما سبق نقول أنه هناك تناقض مع الشرط الذي وضعه المشرع الجزائري الذي یمنح حق 

زة بواسطة مساهمات خارجیة إعادة التحویل فقط للأرباح و النواتج التي هي من استثمارات منج

بالعملة الصعبة، مادام أن عملیة إعادة استثمار الأرباح تتم بواسطة الدینار الجزائري.

لكن ما یبرر هذا الموقف الذي اتخذته الجزائر بمنحها نفس الضمان في حال إعادة 

انب على إعادة الاستثمار للأرباح في الجزائر، یكمن في الرغبة في تشجیع المستثمرین الأج

استثمار أموالهم في الجزائر و الاستفادة منها مرة أخرى في إقامة نشاطات اقتصادیة جدیدة.

إجراءات إعادة التحویل و آجاله:-ثالثا

یرتبط تنفیذ رغبة المستثمر في إعادة تحویل رأس المال الأصلي المستثمر في الجزائر و أرباحه بإتباعه 

بذلك ، و تتمالتي سوف یتم خلالها هذا التحویل، و كذا الآجال الضروریة لذلكجراءات القانونیة الإ

، حسبما تحدده القوانین و التنظیمات المتعلقة بهذا الخصوص.إعادة التحویل بعملة معینة

إجراءات إعادة التحویل:-1

لقد اشترط المشرع الجزائري على المستثمر الراغب في إعادة تحویل رأسماله الأصلي المستثمر 

سواء كلها أو جزء منها، الحصول على تأشیرة من بنك 1في الجزائر أو أرباحه بعناصرها السالفة ذكرها

لتصبح البنوك و ، هذا في مرحلة أولى غیر أنه سرعان ما تم التخلي عن هذا الإجراء 2الجزائر

المؤسسات المالیة الوسیطة المعتمدة هي التي تتولى دراسة طلبات التحویل إلى الخارج، بمعنى أن على 

الراغب في تحویل أمواله إلى الخارج أن یتقدم بطلبه هذا إلى أحد هذه البنوك و/أو المؤسسات المالیة 

، بما فیها 3الوثائق القانونیة اللازمةالوسیطة المعتمدة، و یجب أن یكون طلبه مرفقا بمجموعة من 

الوثائق التي تثبت وجود مساهمات خارجیة في إنجاز الاستثمار، تقدم بها هذا المستثمر و كانت 

مساهمات نقدیة أو عینیة.

جامعة كلیة الحقوق، ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون فرع قانون الأعمال، الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبیة في الجزائرحسین نوارة، 1

.111مولود معمري، تیزي وزو،  بدون سنة، ص

، مرجع سبق ذكره.90/03من النظام رقم 14المادة 2

3 Instruction N° 10/05 portant dossier de transfert de produit d’investissement mixtes ou étrangers, www.bank-of-

algeria.dz.
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فإذا كانت المبالغ المراد تحویلها هي أرباح للاستثمار، فیجب أن یكون الطلب مرفقا بكل الوثائق 

.1یزانیة و كذا محضر الجمعیة العامة و غیرها من الوثائقالمحاسبیة كالم

أما إذا كان المراد تحویله هو ناتج التصفیة لاستثماره، فیجب إرفاق طلبه بعقد التنازل أو التصفیة 

.2محررین في عقد رسمي

لتتولى فیما بعد هذه الجهة المختصة دراسة هذه الطلبات و تنفیذها، متى استوفت كل الشروط و 

الإجراءات القانونیة الضروریة لذلك، و هذا للآجال القانونیة لذلك.

آجال التحویل:-2

لقد تعرضت كل الاتفاقیات المبرمة مع دول أخرى من أجل حمایة و تشجیع الاستثمار و كذا

التشریع الداخلي في الجزائر إلى تحدید آجال التحویل، غیر أنها اختلفت في ذلك.

بالنسبة للاتفاقیات الدولیة:-أ

، بحیث نجد هناك:3نجدها قد اختلفت هي الخرى في تحدید هذه المدة من اتفاق إلى آخر

اتفاقیات حددتها بمدة ستة أشهر، و نجد من بینها الاتفاق المبرم بین الجزائر و جمهوریة -

.4إیطالیا

.5اتفاقیات حددتها بمدة ثلاثة أشهر، و التي نجد منها: الاتفاق المبرم مع المملكة الاسبانیة-

، التفاق مع 1اتفاقیات حددتها بمدة شهرین و نجد منها: الاتفاق مع جمهوریة ألمانیا الاتحادیة-

.3، و كذلك الاتفاق مع جمهوریة فرنسا2حكومة رومانیا

1 Article 2 de l’instruction N° 10/05, Op.cit.

2 Article 4 de l’instruction N° 10/05, Op.cit.

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود حمایة الاستثمار الأجنبي في ظل القانون الاتفاقيأودیع نادیة، 3

.67، ص2003/2004معمري، تیزي وزو، سنة 

مهوریة الایطالیة، حول الترقیة و الحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع من الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و حكومة الج5الفقرة الأخیرة من المادة 4

، الصادر بتاریخ 46، ج.ر عدد 1991أكتوبر 5المؤرخ في 91/346و المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1991ماي 18بالجزائر بتاریخ 

.1991أكتوبر 6

برم بین الجزائر و المملكة الاسبانیة، و المتعلق بالترقیة و الحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع في مدرید من الاتفاق الم7الفقرة الأخیرة من المادة 5

26، الصادر بتاریخ 23، ج.ر عدد 1995مارس 25المؤرخ في 95/88، و المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1994دیسمبر 23بتاریخ 

.1995أفریل 
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كما أنه هناك اتفاقیات أخرى لم تقم بتحدید هذه المدة، و اكتفت فقط باستخدام عبارة "بدون -

.4تفاق مع فیدرالیة روسیاتأخیر"، و نجد من بینها الا

أما بالنسبة للتشریع الداخلي:- ب

93/12التشریعي لقد تم تحدید آجال التحویل في التشریع الداخلي، و ذلك سواءا في المرسوم 

المتعلق بتشجیع و ترقیة الاستثمار، و النصوص التنظیمیة المتعلقة بإعادة التحویل بما فیها نظام 

لتمویل النشاطات الاقتصادیة و الذي یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر 90/03

، و 5المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة2000/3إعادة تحویلها إلى الخارج و مداخیلها، و كذا نظام 

كانت هذه المدة هي مهلة شهرین انطلاقا من تاریخ إیداع الطلب لدى الجهة المختصة.

الذي إلتزم الصمت 01/03لیعوضه الأمر 93/12ولكن سرعان ما ألغي المرسوم التشریعي 

المتعلق 05/03تحدید هذه المدة، و بقي العمل بمهلة شهرین إلى حین صدور نظام فیما یخص

منه تنص على ما یلي:03بالاستثمارات الأجنبیة، بحیث نجد المادة 

إن البنوك و المؤسسات المالیة، الوسیطة المعتمدة، مؤهلة لدراسة طلبات التحویل و تنفذ «

».دون أجل التحویلات......

من الاتفاق المبرم بین الجزائر و جمهوریة ألمانیا الاتحادیة، و البروتوكول الإضافي المتعلقان بالتشجیع و الحمایة المتبادلة 5خیرة من المادة الفقرة الأ 1

وبر أكت07المؤرخ في 200/280و المصادق علیهما بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996مارس 11للاستثمارات، الموقعین في الجزائر بتاریخ 

.2000أكتوبر 8، الصادر بتاریخ 58، ج.ر عدد 2000

یونیو 28من الاتفاق المبرم بین الجزائر و حكومة رومانیا، و المتعلق بالتشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر بتاریخ 5/4المادة 2

.1994أكتوبر 26، الصادر بتاریخ 69، ج.ر عدد 1994أكتوبر  22في  المؤرخ94/328، و المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1994

من الاتفاق المبرم بین الجزائر و جمهوریة فرنسا، بشأن التشجیع و الحمایة المتبادلین فیما یخص الاستثمارات و تبادل 6الفقرة الأخیرة من المادة 3

ینایر 02المؤرخ في 94/01و المصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم 1993برایر ف 13الرسائل المتعلقتین بهما، الموقع بمدینة الجزائر في 

.1994فبرایر 02الصادر بتاریخ 01، ج.ر عدد 1994

رس ما10تفاق المبرم بین الجزائر و حكومة فیدرالیة روسیا حول الترقیة و الحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر في من الا7/2المادة 4

.2006أفریل 05، الصادر بتاریخ 21، ج.ر عدد 2006أفریل 03، المؤرخ في 06/128، و المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2006

و تتمثل هذه النصوص في:5

، مرجع سبق ذكره.93/12من المرسوم التشریعي رقم 12المادة -

، مرجع سبق ذكره.90/30من النظام رقم 14/2المادة -

، مرجع سبق ذكره.2000/03من النظام رقم 4مادة ال-

- Article 04 de l’instruction N° 03/2000, Op.cit.
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فمن خلال هذا النص یتضح لنا أن عملیات التحویل إلى الخارج تتم بدون آجال، مما یعني أن 

الطلب الذي یقدمه المستثمر إلى البنوك و المؤسسات المالیة الوسیطة المعتمدة، لیس من أجل 

الترخیص بإنجاز هذه التحویلات، و إنما هو مجرد إجراء للتصریح بها.

أنه هناك اختلاف بین ما تضمنه التشریع الداخلي و ما تضمنته و في الأخیر، و ما دام

الاتفاقیات السالفة الذكر، فإنه من المنطقي أن المستثمر سیفضل التمسك بما جاء في القانون 

.1الداخلي، بما أنه أكثر أفضلیة له

العملة التي یتم بها التحویل:-3

هناك كذلك سنمیز بین القانون الداخلي و بین القانون الاتفاقي:

في التشریع الداخلي:-أ

، 01/03من الأمر 31، المادة 93/12من المرسوم التشریعي 12بالعودة إلى نص المادة 

نستنتج أن المشرع الجزائري لم یحدد نوع العملة التي سوف تتم بها عملیة إعادة التحویل نحو 

للأموال المستثمرة في الجزائر و نواتجها، و قد تكرر نفس الموقف في مختلف الخارج

المتعلق بالاستثمارات 05/03التنظیمات التي صدرت بهذا الخصوص، و التي آخرها نظام 

.الأجنبیة

في الحقیقة، فإن موقف المشرع الجزائري هناك ما یبرره، لأنه ما دام أن هذه الاستثمارات قد 

انجزت انطلاقا من مساهمات خارجیة، بواسطة عملة صعبة حرة التحویل یقوم بتسعیرها بنك 

من المفروض أن تتم عملیة إعادة التحویل كذلك بعملة صعبة حرة الجزائر بانتظام، فإنه 

كن من جهة أخرى، كان لابد من تبیان نوع هذه العملة الصعبة حرة التحویل التي التحویل. ل

سوف تتم بها عملیة إعادة التحویل بمعنى تحدید ما إذا كانت من نفس العملة الصعبة التي 

سبق استیرادها، أو أي عملة أخرى یختارها المستثمر.

في القانون الاتفاقي:- ب

الاعتماد علیها، یمكن أن نمیز بین:من خلال بعض الاتفاقیات التي تم 

.111، ص 1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، قانون الاستثمارات في الجزائرعلیوش قربوع كمال، 1
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اتفاقیات إلتزمت الصمت فیما یتعلق بالعملة التي تستخدم لإعادة التحویل للأموال المستثمرة -

في الجزائر و نواتجها، و نذكر منها على سبیل المثال:

.الاتفاقیة المبرمة مع حكومة فرنسا

كسمبورغي.الاتفاقیة المبرمة مع الاتحاد الاقتصادي البلجیكي الل

.الاتفاقیة المبرمة مع المجلس الفیدرالي السویسري

اتفاقیات أشارت إلى أن العملة التي سیتم استخدامها في عملیة إعادة التحویل یجب أن تكون -

عملة قابلة للتحویل بكل حریة، و نذكر منها على سبیل المثال:

.الاتفاقیة مع الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة

المملكة الاسبانیة.الاتفاقیة مع

.الاتفاقیة مع إتحاد دول المغرب المغرب العربي

.الاتفاقیة مع حكومة رومانیا

كما نجد الاتفاقیة مع الجمهوریة الایطالیة، التي حددت العملة التي ستتم بها عملیة إعادة -

ت من ، بمعنى نفس نوع العملة التي تمت التحویلا1التحویل بالعملة التي ثم بها الاستثمار

أجل إتمام انجاز الاستثمار.

و هكذا في حالة عدم تحدید نوع العملة التي تجرى بها عملیة إعادة التحویل فإنه یتم 

.2الاتفاق علیها بین الدولة المتعاقدة و المستثمر الأجنبي

، و المصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم 1991ماي 18من الاتفاق مع الجمهوریة الایطالیة، الموقع بالجزائر بتاریخ 5الفقرة الأخیرة من المادة 1

.1991أكتوبر 06، الصادر بتاریخ 46، ج.ر عدد 1991أكتوبر 05المؤرخ في 91/346

.111كمال، مرجع سبق ذكره، ص علیوش قربوع2
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خلاصة الفصل:

الأموال، حیث ینتج عن ذلك فیما بعد ن أي عملیة استثمار دولیة تستلزم القیام بعملیات تحویل لرؤوس إ   

تحقیق فوائد و أرباح یمكن تحویلها أو تحویل جزء منها إلى الموطن الأصلي لرؤوس الأموال، حیث أن 

عملیة استیراد رؤوس الأموال تعرف بعملیة تحویل الأموال، أما عملیة تحویل أرباح و فوائد استثمار هذه 

العملیتین أهداف تنحصر تابعملیة إعادة تحویل رؤوس الأموال، فلكلالأموال إلى الموطن الأصلي لها تعرف 

في زیادة انتاجیة رأس المال و الزیادة المستقلة في دالة الطلب على النقود المحلیة، بالإضافة إلى أهداف 

أخرى متعددة.

تتجه نحو الاقتصاد الحر و جب علیها وضع قوانین تنظم و و بما أن الجزائر تبنت سیاسة إقتصادیة

توضح شروط و اجراءات تحویل رؤوس الأموال من الجزائر إلى الخارج أو من الخارج إلى الجزائر بغرض 

ى الخارج، و ارات الأجنبیة في الجزائر إلالناتجة عن الاستثمالاستثمار، وكذلك إعادة تحویل رؤوس الأموال 

. كما تسهر الدولة الجزائریة على تطبیقها على أرض الواقعشریع و سن عدة نظم و قوانینهذا من خلال ت

هو الحال علیه بالنسبة لمختلف الدول الأجنبیة و التكتلات الاقتصادیة الدولیة، التي تعمل جاهدة إلى لتنظیم 

س الأموال الأجنبیة حركة رؤوس الأموال لدیها من خلال تشریعات عدیدة تهدف معظمها إلى استقطاب رؤو 

لتنمیة الاستثمارات و الاقتصادیات الخاصة بهذه الدول و التكتلات.



 

 الثالثالفصل 
 الجزائرتشريعات المنظمة لحركة رؤوس الأموال في ال

 

 وال.ــــــــــــــــــة رؤوس الأمـــــركـــح ىــلــعرض ـــــقـــد و الـــقـــنـــون الــــانـــــــــــر قــــــأث المبحث الأول:

 ة رؤوســــركـــــرف و حـــصـــــن بالـــيــمخالفات التشريع و التنظيم الخاص المبحث الثاني:

 .، و تعديلاته69/22الأموال من خلال الأمر                

 الصادرة عنالتنظيمات و التعليمات المنظمة لحركة رؤوس الأموال  المبحث الثالث:

 بنك الجزائر.               
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تمهید:

أصبحت رؤوس الأموال تنقل بین البلدان بسرعة و سهولة، و ذلك بإزالة القیود التي تعیق حركة رؤوس 

الأموال، و یرجع الأمر في ذلك إلى عملیة التحریر المستمر لأسواق المال العالمیة و التطور المذهل لوسائل 

بحركة رؤوس الأموال.الاتصال، و هي آخر مظاهر التحریر المالي التي مست الجانب المتعلق

و من أجل مواكبة هذا التطور، بادرت الجزائر إلى مجموعة من الاصلاحات الجذریة بغیة التفتح 

الاقتصادي، سعت من خلالها إلى جذب و استقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة، و كان ذلك من خلال محاولة 

لقدیمة المتعلقة بالاقتصاد الموجه، و لذلك فقد اصلاح المنظومة التشریعیة و التخلي تدریجیا عن المنظومة ا

بادرت إلى اصدار تشریعات و تنظیمات حاولت من خلالها مواكبة التطورات الاقتصادیة العالمیة، و هو ما 

سیتم التطرق إلیه من خلال:

حركة رؤوس الأموال. علىأثر قانون النقد و القرض المبحث الأول:-

ع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من خلالمخالفات التشریالمبحث الثاني:-

، و تعدیلاته.96/22الأمر 

التنظیمات و التعلیمات المنظمة لحركة رؤوس الأموال الصادرة عن بنك الجزائر.المبحث الثالث:-
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حركة رؤوس الأموال علىأثر قانون النقد و القرض المبحث الأول: 

بعد الاصلاحات التي تبنتها الدولة و التي أدخلت تعدیلات على 90/10جاء قانون النقد و القرض 

مستوى القطاع المصرفي، سواء تعلق الأمر بهیكل البنوك أو الهیكل الداخلي للبنك المركزي، و یعتبر من 

تضمن أحكاما ، إلا أنه 1988و  1986قانونا مبادئالقوانین الأساسیة للإصلاحات، حیث أنه أخد بأهم 

جدیدة فیما یتعلق بتنظیم النظام البنكي.

إن من بین الأهداف التي حملها قانون النقد و القرض رد الاعتبار للبنك المركزي و إحكام سیطرته على 

النظام المصرفي بعد أن كان قاعدة خلفیة تلجأ إلیه الخزینة العمومیة لتمویل نفقاتها عن طریق القروض، 

حیث لم تعد الخزینة حرة في اللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي كما كانت في السابق و هذا من أهم 

المبادئ التي جاء بها هذا القانون و المتمثل في الفصل بین الدائرة النقدیة و المالیة، و أصبح للبنك المركزي 

استقلالیة على الخزینة العمومیة.

القانون ما یتعلق بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، سواء المقیمین أو كما ورد ضمن أحكام هذا 

غیر المقیمین.

إلا أنه تم إلغاء جمیع أحكام هذا القانون بموجب أمر رئاسي، هذا الأخیر أدخل تعدیلات تتعلق بجوانب 

عدیدة خاصة ببنك الجزائر، و ورد في أحكامه كذلك ما یتعلق بالصرف و حركة رؤوس الأموال.

و سیتم التطرق في هذا المبحث إلى:

.90/10لأموال من خلال القانون تنظیم و مراقبة حركة رؤوس االمطلب الأول: -

.03/11الأمرالمطلب الثاني: تنظیم و مراقبة حركة رؤوس الأموال من خلال -

.10/04الأمرالمطلب الثالث: تنظیم و مراقبة حركة رؤوس الأموال من خلال -

90/10س الأموال من خلال القانون تنظیم و مراقبة حركة رؤو :المطلب الأول

حسب قانون النقد و القرض فإن عملیة تنظیم الصرف و حركة رؤوس الأموال تدخل ضمن صلاحیات 

البنك المركزي.
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فبالرجوع إلى أحكام قانون النقد و القرض، فقد أورد فصلا خاصا یتعلق بتنظیم الصرف و حركة الرسامیل 

ته، و التي أوكلت لمجلس النقد و القرض مع الخارج ضمن الباب المتعلق بصلاحیات البنك المركزي و عملیا

الذي یتكفل بوضع الأسس و المعاییر الواجبة التطبیق و الخاصة بعملیات الصرف و حركة رؤوس الأموال 

من و إلى الخارج.

یرخص للمجلس أن یضع أن یضع «من قانون النقد و القرض على أنه 97حیث نصت المادة 

من  191و  181و حركة الرسامیل من و إلى الخارج في اطار المادتین معاییر تطبیق عملیات الصرف 

.1»هذا القانون  

من قانون النقد و 97التي تمت الإحالة علیها وفق المادة  191و  181و بالرجوع إلى أحكام المواد 

، ضف 191إلى  181القرض، فإن الأمر لا یتعلق بهاتین المادتین، بل إن المشرع كان یقصد المواد من 

ب المتعلق بتنظیم سوق كونها تدخل ضمن الكتا192إلى ذلك أنه لا یوجد ما یفید من استثنائه للمادة 

الصرف و حركة رؤوس الأموال.

فالمشرع في تنظیمه لسوق الصرف و حركة رؤوس الأموال فصل بین الشخص المقیم و الشخص غیر 

المقیم كما یلي:

یعتبر غیر مقیم كل شخص طبیعي أو معنوي یكون المركز الرئیسي لنشاطه الاقتصادي خارج القطر «

.2»الجزائري 

یعتبر مقیما في الجزائر كل شخص طبیعي أو معنوي یكون المركز الرئیسي لنشاطه الاقتصادي في «

.3»الجزائر 

فعنصر التمییز بین المقیم و غیر المقیم، حسب أحكام هذه المواد یتعلق بالمركز الرئیسي للنشاط 

الاقتصادي، خارج الوطن أو داخله.

.، مرجع سبق ذكره، المتعلق بالنقد و القرض1990أفریل 14، المؤرخ في 10-90من القانون 97المادة 1

.، مرجع سبق ذكره، المتعلق بالنقد و القرض1990أفریل 14، المؤرخ في 10-90من القانون 181المادة 2

.، مرجع سبق ذكره، المتعلق بالنقد و القرض1990أفریل 14، المؤرخ في 10-90من القانون 182المادة 3
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بجلب –تحت رعایة مجلس النقد و القرض –فإنه یحق لهم :بالنسبة لغیر المقیمین-أولا

رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل أنشطة اقتصادیة شریطة أن لا تكون مخصصة للدولة أو 

لأي شخص معنوي محدد بموجب نص قانوني.

یرخص لغیر المقیمین بتحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر «عل أنه 183فقد نصت المادة 

ة نشاطات اقتصادیة غیر مخصصة صراحة للدولة أو للمؤسسات المتفرعة عنها أو لتمویل أی

لأي شخص معنوي مشار إلیه صراحة بموجب نص قانوني.

.1....»یحدد مجلس النقد و القرض، بموجب نظام یصدره، كیفیة إجراء هذه التمویلات 

ادیة من طرف الشخص غیر إن عملیة تحویل الأموال إلى الجزائر لتمویل النشاطات الاقتص

المقیم تقتضي بالضرورة إعادة تحویلها إلى الخارج و هذا ما فصل فیه المشرع من خلال أحكام 

یمكن إعادة تحویل رؤوس الأموال و النتائج و المداخیل و «التي تنص على أنه 184المادة 

و تتمتع 183الفوائد و سواها من الأموال المتصلة بالتمویل المنصوص علیه في المادة

.2»بالضمانات الملحوظة في الاتفاقیات الدولیة التي وقعت علیها الجزائر 

النتائج و المداخیل و الفوائد و «غیر أن التساؤل الذي یطرح هنا هو ما یقصده المشرع من 

».سواها من الأموال المتصلة بالتمویل 

مجلس النقد و القرض كذلك بتحویل في الجزائر فیرخص لهم من طرف :بالنسبة للمقیمین-ثانیا

رؤوس الأموال إلى الخارج قصد تمویل نشاطات خارج الوطن شریطة أن تكون هذه النشاطات 

یرخص للمقیمین «187مرتبطة بنشاطهم الموجود بالجزائر و ذلك ما نصت علیه أحكام المادة 

ارجیة متممة لنشاطاتهم في الجزائر بتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج لتأمین تمویل نشاطات خ

المتعلقة بالسلع و الخدمات في الجزائر.

. كما أنه بموجب 3»یحدد المجلس شروط تطبیق هذه المادة و یمنح الرخص وفقا لهذه الشروط 

أحكام قانون النقد و القرض، یجب أن لا تكون لحركة رؤوس الأموال تأثیرا یؤدي بأي شكل إلى 

یجب ألا تؤدي الحركات المالیة «و التي تنص على أنه 190خلق وضعیة احتكار حیث المادة 

.، مرجع سبق ذكره، المتعلق بالنقد و القرض1990أفریل14، المؤرخ في 10-90من القانون 183المادة 1

.، مرجع سبق ذكره، المتعلق بالنقد و القرض1990أفریل 14المؤرخ في ، 10-90من القانون 184المادة 2

.، مرجع سبق ذكره، المتعلق بالنقد و القرض1990أفریل 14المؤرخ في ، 10-90من القانون 187المادة 3
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مع الخارج، في أي حال من الأحوال، مباشرة أو غیر مباشرة، إلى احداث في الجزائر وضع 

یتسم بطابع الاحتكار، أو الكارتل أو الاتفاقیات، و كل ممارسة تستهدف احداث مثل هذه 

.1»الأوضاع محظورة 

، لم یتطرق إلى إعادة تحویل رؤوس 184و على عكس المادة و ما یلاحظ هنا أن المشرع

الأموال من طرف المقیمین إلى الجزائر.

كما ألزم المشرع الجزائري كل الشركات المستفیدة من مزایا الاستثمار المتعلق بأملاك الدولة 

لحسابات لدى المنجمیة أو الطاقویة بإجراء جمیع عملیاتها بالعملات الأجنبیة و ذلك بعد فتحها 

تلزم كل شركة خاضعة للقانون «192البنك المركزي، و هذا ما نصت علیه أحكام المادة 

الجزائري مصدرة أو مستفیدة بامتیاز استثمار أملاك الدولة المنجمیة منها أو الطاقویة بفتح 

یع عملیاتها حساباتها بالعملات الأجنبیة لدى البنك المركزي و ابقائها لدیه، كما تلزم بإجراء جم

.2»بواسطته و بهذه العملات 

01-01بموجب الأمر 2001تجدر الإشارة هنا أن قانون النقد و القرض قد تم تعدیله سنة 

، هذا الأخیر لا یتضمن في أحكامه أي تعدیل بخصوص قواعد 2001فیفري 27المؤرخ في 

تنظیم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.  

03/11الأمرتنظیم و مراقبة حركة رؤوس الأموال من خلال :الثانيالمطلب 

السالف الذكر، و قد أدخل 10-90تم بموجب أحكام هذا الأمر إلغاء جمیع أحكام القانون 

عدة تعدیلات تتعلق بجوانب عدیدة منها هیكل البنك المركزي و تنظیمه و عملیاته و كذا إدارته.

أما ما یتعلق بالصرف و حركة رؤوس الأموال، فنجد في طیات هذا الأمر ما یتعلق بذلك 

ضمن الكتاب السابع " الصرف و حركات رؤوس الأموال ".

قد فرق بین المقیم و غیر المقیم في 10-90حیث أن هذا الأمر و على غرار القانون 

یعتبر مقیما في الجزائر في «تنص على منه و التي 125الجزائر و ذلك ضمن أحكام المادة 

.، مرجع سبق ذكره، المتعلق بالنقد و القرض1990أفریل 14المؤرخ في ، 10-90من القانون 190المادة 1

.، مرجع سبق ذكره، المتعلق بالنقد و القرض1990أفریل 14المؤرخ في ، 10-90من القانون 192المادة 2
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مفهوم هذا الأمر، كل شخص طبیعي أو معنوي یكون المركز الرئیسي لنشاطاته الاقتصادیة في 

الجزائر.

یعتبر غیر مقیم في الجزائر في مفهوم هذا الأمر، كل شخص طبیعي أو معنوي یكون المركز 

.1»الرئیسي لنشاطاته الاقتصادیة خارج الجزائر 

فبعد حصولهم على ترخیص مسبق من طرف مجلس النقد و :بالنسبة للمقیمین في الجزائر-أولا

القرض فإنه بإمكانهم تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج لتمویل النشاطات المكملة لنشاطاتهم 

یرخص للمقیمین «126المتعلقة بالسلع و الخدمات في الجزائر و هذا ما نصت علیه المادة 

تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان تمویل نشاطات في الخارج مكملة في الجزائر ب

لنشاطاتهم المتعلقة بإنتاج السلع و الخدمات في الجزائر.

.2»یحدد المجلس شروط تطبیق هذه المادة و یمنح الرخص وفقا لهذه الشروط 

في قانون النقد و قد جاء بنفس الأحكام الواردة سابقا 11-03تجدر الإشارة هنا أن الأمر 

دون أي تعدیل یذكر. 10-90القرض 

و على عكس  –ن المشرع من خلال هذا الأمر بالنسبة للأشخاص غیر المقیمین: فإ-ثانیا

قد أغفل تماما الأشخاص غیر المقیمین و عدم التطرق إلى امكانیة تحویلهم –10-90القانون 

الخارج.لرؤوس الأموال إلى الجزائر و إعادة تحویلها إلى 

على منع كل أشكال حركات رؤوس الأموال التي تؤدي إلى احداث 11-03كما أبقى الأمر 

التي تضمنت نفس أحكام المادة 129وضع یتسم بالاحتكار، و هذا ما ورد في أحكام المادة 

.10-90من قانون النقد و القرض 190

ضمن أحكامه ما لم یتطرق إلیه كما ان الأمر الرئاسي المتعلق بالنقد و القرض قد ورد

، و المتضمنة موضوع الاستدانة الخارجیة للدولة حیث أنشأت بموجب هذا 10-90القانون 

الأمر لجنة مشتركة بین بنك الجزائر و وزارة المالیة تتكفل بتنفیذ استراتیجیة الاستدانة الخارجیة، 

حیث تتشكل هذه اللجنة من كما تشرف على سیاسة تسییر الأرصدة و المدیونیة الخارجیة، 

.، مرجع سبق ذكرهد و القرض، المتعلق بالنق2003أوت  26، المؤرخ في 11-03من الأمر 125المادة 1

.، مرجع سبق ذكره، المتعلق بالنقد و القرض2003أوت  26، المؤرخ في 11-03من الأمر 126المادة 2
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عضوین یعینهما كل من محافظ بنك الجزائر و وزیر المالیة و هذا ما تضمنته أحكام المادة 

من هذا الأمر و التي یعاب علیها عدم ذكر طریقة تعیین هذه اللجنة، و الشروط الواجب 128

.1توفرها في الأعضاء إضافة إلى عدم التطرق إلى طرق عملها

بالنسبة للشركات الخاضعة 10-90مر لا یختلف عن ما ورد في أحكام القانون كما أن الأ

للقانون الجزائري و التي تحوز على امتیاز في مجال الاستثمار الخاص بالأملاك الوطنیة و 

المنجمیة أو الطاقویة، حیث أنها لازالت وفق أحكام هذا الأمر ملزمة بفتح حساباتها بالعملة 

الجزائر و إجراء جمیع عملیاتها بواسطته و بهذه العملات وفق أحكام المادة الأجنبیة لدى بنك 

.112-03من الأمر 130

المتعلق بالنقد و 10-90الذي ألغى أحكام القانون 11-03الملاحظ من خلال الأمر 

القرض لم یأت بأي إضافة في مجال حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ما عدا ما یتعلق 

بالمدیونیة الخارجیة للدولة كما سبق الذكر.

10/04الأمرتنظیم و مراقبة حركة رؤوس الأموال من خلال:المطلب الثالث

إلى أي تعدیلات أو إضافات تخص الباب 11-03المعدل للأمر 04-10لم یتطرق الأمر 

المتعلق بحركة رؤوس الأموال إذ أن معظم أحكامه تتعلق بالجانب التنظیمي لبنك الجزائر و 

البنوك و المؤسسات المالیة العاملة في الجزائر.

لجزائر تتمثل في الحرص على استقرار الأسعار بموجب أحكام هذا الأمر فإن مهمة بنك ا-

باعتبار ذلك هدفا من أهداف السیاسة النقدیة مع السهر على الاستقرار النقدي و المالي، و في 

هذا الخصوص فإن المشرع الجزائري یكون قد تدارك عدم إدراجه لهذه المهمة التي تعتبر أساسیة 

و هذا ما تضمنته أحكام الفقرة 11-03لأمر و من صمیم اختصاصات بنك الجزائر في أحكام ا

تتمثل مهمة بنك الجزائر في الحرص على استقرار الأسعار باعتباره «35الأولى من المادة 

، مرجع سبق ذكره.2003أوت 26، المؤرخ في 11-03، الأمر 128المادة 1
، مرجع سبق ذكره.2003أوت 26، المؤرخ في 11-03، الأمر 130المادة 2
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هدفا من أهداف السیاسة النقدیة و في توفیر أفضل الشروط في میادین النقد و القرض و 

.1»لاستقرار النقدي و المالي الصرف و الحفاظ علیها لنمو سریع للاقتصاد مع السهر على ا

و في إطار تنظیم بنك الجزائر للحركة النقدیة، فالأمر لا یختلف هنا عما ورد في أحكام 

فیما یتعلق بالسهر على حسن تسییر التعهدات المالیة تجاه 11-03قانون النقد و القرض 

الخارج.

عملیة توزیع القروض، إضافة إلى ما كما أن بنك الجزائر و في نفس الإطار فإنه یوجه و یراقب -

فیما یتعلق بجانب تنظیم السیولة و الذي یعد من صمیم 04-10تم إدراجه في أحكام الأمر 

المتعلق بالنقد و 11-03الأمر –أي تنظیم السیولة –صلاحیات بنك الجزائر، حیث أغفله 

  القرض.

ق أنظمة صادرة عن بنك الجزائر فإنه و في إطار مراقبة البنوك و المؤسسات المالیة التي تتم وف-

على هذا الأخیر التأكد من سلامة و صلابة النظام المصرفي وفق أحكام هذا التعدیل.

و لهذا الغرض، یكلف بتنظیم الحركة «على ما یلي: 35من المادة 2حیث نصت الفقرة 

یم السیولة، و یسهر على النقدیة، و یوجه و یراقب، بكل الوسائل الملائمة، توزیع القرض، و تنظ

حسن تسییر التعهدات المالیة تجاه الخارج و ضبط سوق الصرف و التأكد من سلامة النظام 

.2»المصرفي و صلابته 

أن یقترح 11-03و فیما یتعلق بمیزان المدفوعات فإن بنك الجزائر یمكنه وفقا لأحكام الأمر -

على الحكومة كل التدابیر التي من شأنها تحسین میزان المدفوعات و حركة الأسعار، و لهذا فقد 

مادة جدیدة تتعلق بهذا الأمر، بمقتضاها أصبح بنك الجزائر هو من 04-10أحدث الأمر 

مكرر المحدثة على ما یلي: 36بإعداد میزان المدفوعات، حیث نصت المادة یتكفل 

یعد بنك الجزائر میزان المدفوعات و یعرض الوضعیة المالیة الخارجیة للجزائر.«

، المتعلق 2003أوت  26المؤرخ في 11-03، المعدل و المتمم للأمر 2010أوت  26، المؤرخ في 04-10، من الأمر 01، الفقرة 35المادة 1

.2010، سنة 50، ج.ر عدد بالنقد و القرض

مرجع سبق ذكره.،2010أوت  26، المؤرخ في 04-10، من الأمر 02، الفقرة 35المادة 2
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و في هذا الاطار، یمكنه أن یطلب من البنوك و المؤسسات المالیة و كذلك الإدارات المالیة و 

.1»لإحصائیات و المعلومات التي یراها مفیدة كل شخص معني، تزویده با

الأموالمخالفات التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس :الثانيالمبحث 

، و تعدیلاته96/22من خلال الأمر 

اهتمت الجزائر اهتماما واسعا بسیاسة الصرف و حركة رؤوس الأموال، خاصة بعد الأزمات التي تعرضت 

ا مع ما یصاحبها من تحولات سریعة، و إذا كان قانون النقد و القرض السالف الذكر قد اهتم بتنظیم حركة له

مخالفات المتعلقة بهذه الحركة التي رؤوس الأموال من و إلى الخارج، كان لزاما ایجاد نصا تشریعیا یحكم ال

تدخل ضمن نطاق الجرائم الاقتصادیة.

إن مخالفات التشریع الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال كانت تنظمه أنظمة صادرة عن بنك 

و صدور الأمر الرئاسي المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین 1996الجزائر إلى غایة سنة 

ركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، و الذي تضمن أحكاما تنظم ذلك، و هذا ما سیتم بالصرف و ح

التطرق إلیه من خلال:

قمع مخالفات التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من المطلب الأول:-

.96/22خلال الأمر 

.96/22، المعدل و المتمم للأمر 03/01الأمرالمطلب الثاني:-

.96/22، المعدل و المتمم للأمر 10/03الأمرالمطلب الثالث:-

مرجع سبق ذكره.،2010أوت  26، المؤرخ في 04-10من الأمر مكرر،36المادة 1
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قمع مخالفات التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من خلال:ولالمطلب الأ 

96/22الأمر 

، و رؤوس الأموالوني یضبط عملیة حركة لوضع إطار قان96/22لقد جاء المشرع الجزائري بالأمر 

یتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم –حسب عنوانه -لكنه كان ردعیا أكثر منه تنظیمیا، ذلك أنه 

طلح حركة حیث ربط مصطلح الصرف بمص، من و إلى الخارجالخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال

، و قد تضمن عدة أحكام تنظیمیة تمثلت أساسا في:رؤوس الأموال

حذو القانون العام باعتبار من یحاول ارتكابالمشرع الجزائري من خلال هذا الأمر حذا -أولا

.1كمن یرتكبها فعلامخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بحركة رؤوس الأموال

أورد المشرع على سبیل الحصر الحالات التي تشكل مخالفة للتشریع الخاص بالصرف و -ثانیا

یلي:كماحركة رؤوس الأموال و ذلك

تصریح كاذب-

عدم مراعاة التزامات التصریح-

عدم استرداد الأموال إلى الوطن-

عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبة-

عدم الحصول على الترخیصات المشترطة-

.2عدم الاستجابة للشروط المقترنة بهذه الترخیصات-

ذلك أنها من خلال هذه الحالات أن المشرع لم یورد ما المقصود بكل حالة من هذه الحالات، و الملاحظ

.كانت منظمة وفق أنظمة بنك الجزائر

، المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس 1996جویلیة 09، المؤرخ في 96/22، الأمر 1المادة الأولى، فقرة 1

.1996، سنة 43الأموال من و إلى الخارج، ج.ر عدد 

، نفس المرجع.1996جویلیة 09، المؤرخ في 96/22، الأمر 2المادة الأولى، فقرة 2
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 فبالنسبة للتصریح الكاذب أو عدم مراعاة التزامات التصریح فإن هذه الحالة كان یحكمها النظام

ئر، سواء تعلق الأمر بالاستیراد أو ، المتعلق بمراقبة الصرف و الصادر عن بنك الجزا95/07

.التصدیر المادي للنقود

یرخص لكل مسافر یدخل إلى الجزائر أن یستورد أوراقا نقدیة أجنبیة أو «بالنسبة للاستیراد فإنه -

شیكات سیاحیة دون تحدید المبلغ.

غیر أنه یخضع أي استیراد للأوراق النقدیة و الشیكات السیاحیة لتصریح إلزامي لدى الجمارك 

.1»عندما یفوق المبلغ المستورد القیمة المقابلة بالدینار الجزائري التي یحددها بنك الجزائر 

دیة یرخص لكل مسافر یغادر الجزائر بتصدیر أي مبلغ بالأوراق النق«بالنسبة للتصدیر فإنه -

الأجنبیة أو بالشیكات السیاحیة في الحدود الآتیة:

المبلغ المصرح به عند الدخول الذي تقتطع منه المبالغ المتنازل عنها قانونا لوسطاء -

معتمدین،

الاقتطاعات من حسابات العملات الصعبة أو المبالغ التي تغطیها رخصة صرف.-

.2»الأخیرة تصرفا حرا یتصرف حائز وسائل الدفع الأخرى في هذه

 یضع على عاتق المصدرین 95/07فبالنسبة إلى عدم استرداد الأموال إلى الوطن، فإن النظام

للبضائع و الخدمات من غیر المحروقات و المواد المنجمیة استرداد الایرادات المتحصلة من هذه 

، هذا الأخیر ملزم الصعبةالصادرات عن طریق الوسیط المعتمد المؤهل لاسترداد المبالغ بالعملة

أن یضع تحت تصرف المصدر الجزء من العملات الصعبة الذي یعود للمصدر و الذي یدفع في 

حسابه بالعملة الصعبة وفقا للتنظیم، و كذا القیمة المقابلة للدینار لرصید ایرادات التصدیر الذي 

.3س التسدید نقدا أو بائتمانیخضع لالتزام التنازل، كما أنه یمكن تحریر عقد التصدیر على أسا

 الاجراءات المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبة، فقد فرض بنك الجزائر مراعاة بالنسبة لعدم

تتعلق بحیازة العملة شكلیات و إجراءات یجب التقید بها في مجال الصرف و حركة رؤوس الأموال

الصعبة و التنازل عنها و شرائها، فحیازة العملة الصعبة یكون إلا بواسطة فتح حساب بالعملة 

، مرجع سبق ذكره.1995دیسمبر 25، المؤرخ في 95/07، النظام 19المادة 1

، مرجع سبق ذكره.1995دیسمبر 25، المؤرخ في 95/07، النظام 20المادة 2

، مرجع سبق ذكره.1995دیسمبر  25خ في ، المؤر 95/07، النظام 31-30-29وفق المواد 3
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الصعبة لدى البنوك أو المؤسسات المالیة الوسیطة المعتمدة، كما یمكن للوسطاء المعتمدین كذلك 

.1حیازة حسابات بالعملات الصعبة لدى بنك الجزائر

العملة الصعبة فإن بنك الجزائر مكن كل مقیم من خلال تنظیم خاص بذلك التنازل أما التنازل عن

.2عن العملة، و لكن لصالح الوسطاء المعتمدین و/أو بنك الجزائر

یمكن لأي شخص طبیعي أو معنوي مقیم بالجزائر «، فإنه أما فیما یتعلق بشراء العملة الصعبة

شراء عن طریق وسیط معتمد مقابل العملة الوطنیة أي مبلغ من العملات الصعبة یتعهد بوفائه 

.3»قانونا طبقا لتنظیم الصرف و التجارة الخارجیة 

 عدم الحصول على التراخیص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها فإن بخصوص أما

الأصل الأنظمة الصادرة عن بنك الجزائر هو الاعتراف للمتعاملین الاقتصادیین بحق القیام 

بعملیات استیراد و تصدیر البضائع و الخدمات بكل حریة و ذلك تحقیقا لرغبة الدولة في تحریر 

التجارة الخارجیة، لكن مع ورود بعض الاستثناءات تتدخل السلطات العمومیة من خلالها دفاعا 

المصالح الوطنیة، لذلك نجد بعض أنظمة بنك الجزائر تضمنت شرط الحصول على ترخیص  عن

مسبق لتمكن المتعامل الاقتصادي ببعض التصرفات الخاصة بنشاطاته في مجال التجارة 

ما عدا الحالات المنصوص «الذي نص على أنه 95/07الخارجیة، و هو ماتضمنه النظام 

و الاتفاقات التي یبرمها بنك الجزائر تضل 90/10ن القانون م187علیها صراحة في المادة 

الأصول النقدیة أو المالیة أو العقاریة بالخارج التي یشكلها المقیمون انطلاقا من نشاطاتهم في 

.4»الجزائر ممنوعة 

التشریع الخاص بالصرف و حركة رؤوس مخالفة  ولةامحر المشرع جریمة مخالفة أواعتب-ثالثا

الذي یعاقب مرتكب هذه المخالفات هذا الأمرأحكام جنحة و ذلك حسب ما ورد في الأموال

.5بالحبس

، مرجع سبق ذكره.1995دیسمبر 25، المؤرخ في 95/07، النظام 22المادة 1

، مرجع سبق ذكره.1995دیسمبر 25، المؤرخ في 95/07، النظام 24المادة 2

، مرجع سبق ذكره.1995دیسمبر 25، المؤرخ في 95/07، النظام 09المادة 3

، مرجع سبق ذكره. 1995دیسمبر 25، المؤرخ في 95/07، النظام 04المادة 4

مرجع سبق ذكره.، 1996جویلیة 09المؤرخ في ، 22-96، الأمر 03المادة الأولى، الفقرة 5
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بصفة النقد، الأموالحاول المشرع حصر كل ما یشكل مخالفة لأحكام هذا الأمر زیادة على -رابعا

كما یلي:بالسبائك الذهبیة و القطع النقدیة الذهبیةانه أدرج كذلك العملیات المتعلقة  إذ

یعتبر أیضا مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى «

الخارج، كل شراء، أو بیع، أو استیراد، أو تصدیر، أو حیازة السبائك الذهبیة و القطع النقدیة الذهبیة، أو 

.1»الأحجار و المعادن النفیسة، دون مراعاة التشریع و التنظیم المعمول بها

إضافة إلى النقود و الذهب، فقد أورد المشرع حالات أخرى تتعلق بالنقود أو القیم المزیفة -خامسا

كما یلي:اصین بالصرف و حركة رؤوس الأموالالتي قد تشكل مخالفة للتشریع و التنظیم الخ

مخالفة كل من قام بعملیة متعلقة بالنقود أو القیم المزیفة التي تشكل بعناصرها الأخرى «

للتشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، تطبق علیه 

من هذا الأمر، ما لم تشكل هذه الأفعال  03و  01العقوبات المنصوص علیها في المادتین 

مخالفة أخطر.

نقود أو تتخذ إجراءات المتابعة ضد كل من شارك في العملیة سواء علم أو لم یعلم بتزییف ال

.2»القیم

فالمشرع الجزائري لم یذكر كمحل لجریمة الصرف القیم لا في المادة الأولى، و لا في المادة 

، ذلك أنه نص و بذلك یبدو أن القیم غیر معنیة بجریمة الصرفالثانیة من هذا الأمر

ذلك صراحة على القیم لما تكون جریمة الصرف منصبة على قیم مزیفة، و هذا غیر مبرر، 

، و الأمر 1970أن القیم كانت تعتبر محلا لجریمة الصرف من خلال قانون المالیة لسنة 

، كما یمكن تبریر إحجام المشرع عن ذكر القیم المعدل و المتمم لقانون العقوبات75/47

رؤوس  «و  »الصرف «محلا لجریمة الصرف إذا ما انطلقنا من أن المشرع اكتفى بعبارتي 

.3را أن العبارتین تشملان القیم و بالتالي لا ضرورة للنص علیهامعتب»الأموال 

، مرجع سبق ذكره.1996جویلیة 09، المؤرخ في 22-96، الأمر 02المادة 1

، مرجع سبق ذكره.1996جویلیة 09، المؤرخ في 22-96، الأمر 04المادة 2

.13،ص 2005/2006، مذكرة مقدمة لنیل إجازة التخرج من المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، جرائم الصرف في التشریع الجزائريبوزیدي سمیرة، 3
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أما بالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس -سادسا

كما یلي:المشرع فقد أوردها من و إلى الخارج الأموال 

سنوات و بغرامة تساوي على )05) أشهر إلى خمس (03من ثلاثة (یعاقب المخالف بالحبس «

الأكثر ضعف قیمة محل المخالفة أو المحاولة.

هم لسبب ما، یتعین على الجهة القضائیة لمراد مصادرتها أو لم یقدمها المتإذا لم تحجز الأشیاء ا

.1»بغرامة تقوم مقام المصادرة و تساوي قیمة هذه الأشیاءالمختصة أن تقضي على المدان 

هنا یطرح حول الوسیلة المستعملة في ارتكاب الجریمة إن وجدت و التي تم ذكرها غیر أن التساؤل 

.»بأیة وسیلة كانت « في الفقرة الأولى 

بالنسبة للشخص المعنوي الذي یرتكب مخالفة من مخالفات الصرف و حركة رؤوس الأموال -سابعا

ذي یرتكب مخالفة من من و إلى الخارج، فقد نص التشریع صراحة على أن الشخص المعنوي ال

من هذا الأمر یتعرض لغرامة تختلف عن تلك المطبقة على  2و  1المخالفات المذكورة في المواد 

الشخص الطبیعي و ذلك كما یلي:

و  1تطبق على الشخص المعنوي الذي ارتكب المخالفات المنصوص علیها في المادتین «

ن المساس بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیه الشرعیین:من هذا الأمر، العقوبات الآتیة، دو 2

) مرات قیمة محل المخالفة،5غرامة تساوي على الأكثر خمس (-1

مصادرة محل الجنحة،-2

.2»مصادرة الوسائل المستعملة في الغش-3

أما بالنسبة للأشخاص المؤهلین لمعاینة جرائم مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و -ثامنا

حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج فنجد إضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة و أعوان الجمارك، 

أعوان آخرین أوردهم المشرع على سبیل الحصر كما یلي:

.سبق ذكرهمرجع ، 1996جویلیة 09المؤرخ في ، 22-96الأمر ،04و  03الفقرة  ،01لمادة ا 1

.سبق ذكرهمرجع ، 1996جویلیة 09المؤرخ في ، 22-96الأمر ،05المادة 2
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یؤهل لمعاینة جرائم مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و «

:دناهإلى الخارج الأشخاص المذكورون أ

ضباط الشرطة القضائیة،-

أعوان الجمارك،-

موظفو المفتشیة العامة للمالیة المعینون بقرار وزاري مشترك بین وزیر العدل و الوزیر المكلف -

،بالمالیة وفق شروط و كیفیات یحددها التنظیم

وفق أعوان البنك المركزي الممارسون على الأقل مهام مفتش أو مراقب، المحلفون و المعینون -

شروط و كیفیات یحددها التنظیم،

الأعوان المكلفون بالتحقیقات الاقتصادیة و قمع الغش، المعینون بقرار وزاري مشترك بین وزیر -

.1»العدل و وزیر التجارة، وفق شروط و كیفیات یحددها التنظیم

إذ أنه بعد تحریر محاضر معاینة جریمة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس 

.الأموال من و إلى الخارج من قبل الأعوان سالفي الذكر یتم إرسالها إلى الوزیر المكلف بالمالیة

خاصین بالصرف و ترسل فورا إلى الوزیر المكلف بالمالیة، محاضر معاینة التشریع و التنظیم ال«

.2»حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج

 أما بخصوص المتابعة القضائیة لهذه الجرائم، فلا یتم ذلك إلا بعد إیداع شكوى من طرف الوزیر

المكلف بالمالیة أو أحد ممثلیه المؤهلین لذلك، غیر أنه یجوز إجراء مصالحة بخصوص هذه 

سبق إجراء المتابعة خاص بذلك لذا فإجراء المصالحة یالمخالفات وفقا لشروط محددة بتشریع 

أن المتابعة القضائیة للجرائم المتعلقة بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى  ذلكالقضائیة، 

.3الخارج لا تتم إلا بعد مرور ثلاثة أشهر

.سبق ذكرهمرجع ، 1996جویلیة 09المؤرخ في ، 22-96من الأمر  01الفقرة  07المادة 1

.سبق ذكرهمرجع ، 1996جویلیة 09المؤرخ في ، 22-96من الأمر  02الفقرة  07المادة 2

مرجع سبق ذكره.، 1996جویلیة 09المؤرخ في ، 96/22، الأمر 09المادة 3
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 حركة إضافة إلى العقوبات الجزائیة و الغرامات المذكورة سابقا على مرتكبي جرائم الصرف و

رؤوس الأموال من و إلى الخارج، فقد نص المشرع على عقوبات أخرى یمكن أن تطبق تتمثل 

أهمها في:

:1بالنسبة للشخص الطبیعي-أ

اولة عملیات التجارة الخارجیة،المنع من مز -

ممارسة وظائف الوساطة في عملیات البورصة و الصرف،المنع من -

لدى الجهات القضائیة.كون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجاریة أو مساعدا المنع من أن ی-

) سنوات من تاریخ صیرورة المقرر القضائي نهائیا.5و هذا لمدة لا تتجاوز خمس (

:2بالنسبة للشخص المعنوي-ب

المنع من مزاولة عملیات التجارة الخارجیة،-

المنع من عقد صفقات عمومیة،-

خار.العلنیة للإذالمنع من الدعوة -

كما یمكن لوزیر للوزیر المكلف بالمالیة أن یمنع كل من ارتكب إحدى المخالفات الخاصة بالصرف و  - ج

حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، من القیام بكل عملیة صرف أو حركة رؤوس الأموال من و إلى 

.3يفظالخارج، مرتبطة بأي نشاط مهني، و یؤخذ هذا المنع كإجراء تح

بل ة المختصة في متابعة هذه الجرائمكما أن المشرع من خلال هذا الأمر لم یتطرق إلى المحكم ،

) أشهر من یوم معاینة المخالفة یرسل 03إذا لم تتم المصالحة في أجل ثلاثة («اكتفى بذكر عبارة 

.4»الملف إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا

مرجع سبق ذكره.، 1996جویلیة 09المؤرخ في ، 96/22، الأمر 03المادة 1

، مرجع سبق ذكره.1996جویلیة 09، المؤرخ في 96/22، الأمر 03، الفقرة 05المادة 2

، مرجع سبق ذكره.1996جویلیة 09، المؤرخ في 96/22، الأمر 08المادة 3

، مرجع سبق ذكره.1996جویلیة 09، المؤرخ في 96/22، الفقرة الأخیرة، الأمر 09المادة 4
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96/22للأمرالمتمم و المعدل،03/01الأمر:المطلب الثاني

قد ارتكزت أهم ، ف96/22، فمن خلال تعدیل أحكام الأمر حاول المشرع الجزائري إضفاء بعض المرونة

یلي:التعدیلات على عدة مواد تمحورت أهمها فیما

حذف المشرع الركن المعنوي المتمثل في النیة أو القصد الإجرامي من أركان جریمة -أولا

حسن النیة، و ذلك بإضافة عبارة "و لا حركة رؤوس الأموال، حیث أصبح لا یعتد بالصرف و 

.1"یعذر المخالف على حسن نیته

كل شخص یعتبر بریئا حتى «الذي یقضي على أنه ارض مع أحكام الدستور و هذا ما یتع

دفاع عن تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته في إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة لل

.2»نفسه

، إضافة إلى كثر ردعیة فیما یخص عقوبات الحبسالمشرع من خلال هذا التعدیل أ كان - ثانیا

تدارك ما سبق ذكره حول مصیر الوسیلة المستعملة في ارتكاب الجریمة و ذلك كما یلي:أنه

كل من یرتكب مخالفة أو محاولة مخالفة منصوصا علیها في المادة الأولى أعلاه «

) سنوات و بمصادرة محل الجنحة و مصادرة وسائل 7) إلى سبع (2یعاقب بالحبس من سنتین (

النقل المستعملة في الغش و بغرامة لا یمكن أن تقل عن ضعف قیمة محل المخالفة أو محاولة 

.3»المخالفة

مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش، بیتعلقالذي یطرح هنا مرة أخرى السؤال غیر أن 

و التي قد تستعمل في ارتكاب الجریمة، و في ذلك أن المشرع ذكر عبارة " أیة وسیلة كانت " 

هذا التعدیل نجد عبارة وسائل النقل فقط.

، المتعلق 1996جویلیة 09، المؤرخ في 22-96، المعدل و المتمم للأمر 2003فیفري 19، المؤرخ في 03/01، الفقرة الأخیرة، الأمر 02المادة 1

.2003، سنة 12صرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، ج.ر عدد بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بال

.2016، دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مارس 56المادة 2

، مرجع سبق ذكره. 2003فیفري 19، المؤرخ في 03/01، الأمر 01، الفقرة 03المادة 3
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فس العقوبات المطبقة على مرتكب ، فقد أبقى المشرع على نبالنسبة للشخص المعنوي-ثالثا

لكنه قام بتخفیض قیمة 96/22جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال المذكورة سابقا في الأمر 

.1من قیمة محل المخالفة أو محاولة المخالفةالغرامة إلى أربعة مرات على الأكثر

للنظر في قضایا مخالفات إغفاله للمحكمة المختصة تدارك المشرع من خلال هذا التعدیل -رابعا

الصرف و حركة رؤوس الأموال، و ذلك كما یلي:

تختص الجهة القضائیة التي ترتكب المخالفة في دائرة اختصاصها، بالنظر في المسؤولیة «

الجزائیة للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص فیما یتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم 

.2»رؤوس الأموال من و إلى الخارجالخاصین بالصرف و حركة 

غیر أنه اقتصر على ذكر الجهة القضائیة المختصة للنظر في المسؤولیة للشخص المعنوي 

الخاضع للقانون الخاص دون ذكر الشخص الطبیعي.

بعض التعدیلات بخصوص العقوبات الأخرى التي یمكن أن تطبق 03/01الأمر  أقر -خامسا

من أن یكون مرتكب المخالفة 96/22من الأمر 03على مرتكبي هذه الجرائم في تعدیله للمادة 

.3عونا في الصرف

منع الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص 05في تعدیله للمادة هذا الأمرأضاف-سادسا

.من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة

بالنسبة لمنع مرتكب إحدى مخالفات التشریع و التنظیم بالصرف و حركة رؤوس الأموال -سابعا

08من القیام بكل عملیة صرف أو حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، و ذلك وفقا للمادة 

محافظ بنك على هذا المنع مع تعدیل أصبح من خلاله ، فقد أبقى المشرع 96/22من الأمر 

م بالتدابیر المناسبة من أجل هذا المنع من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب الجزائر هو من یقو 

، مرجع سبق ذكره.2003یفري ف 19، المؤرخ في 03/01، الأمر 07المادة 1

، مرجع سبق ذكره.2003فیفري 19، المؤرخ في 03/01، الأمر 08المادة 2

، مرجع سبق ذكره.2003فیفري 19، المؤرخ في 03/11، الأمر 05المادة 3
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الوزیر المكلف بالمالیة، و ذلك بعد أن كان هذا الإجراء سابقا یخص الوزیر المكلف بالمالیة 

.1فقط

96/22للأمرالمتمم و المعدل،10/03الأمر:المطلب الثالث

لم ترد ضمن أحكام هذا الأمر تعدیلات جوهریة، بل اكتفى المشرع بما یلي:

تراجع المشرع من خلال هذا التعدیل بخصوص العقوبات المذكورة في الأمر السابق و ذلك فیما -أولا

یتعلق بمصادرة وسیلة النقل ذلك أنه كان یطرح إشكال سبق ذكره، و تدارك ذلك كما یلي:

.2»مصادرة محل الجنحة و الوسائل المستعملة في الغش«

فمخالفات الصرف و حركات رؤوس الأموال قد تستعمل باستعمال وسیلة نقل، كما قد تستعمل بأي 

وسیلة أخرى، لم یحددها المشرع صراحة، هذه الوسیلة تخضع في هذه الحالة إلى المصادرة شأنها شأن محل 

الجنحة.

و التي تشكل هي الأخرى مخالفة 02مشرع عناصر أخرى من خلال تعدیله للمادة أضاف ال-ثانیا

:3للتشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال تتمثل في

شراء أو بیع أو تصدیر أو استیراد كل وسیلة دفع أو قیم منقولة أو سندات محررة بعملة أجنبیة.-

تصدیر و استیراد كل وسیلة دفع أو قیم منقولة أو سندات دین محررة بالعملة الوطنیة.-

، مرجع سبق ذكره.2003فیفري 19، المؤرخ في 03/01، الأمر 10المادة 1

، المتعلق بقمع مخالفات 1996جویلیة 09، المؤرخ في 96/22، یعدل و یتمم الأمر 2010أوت  26، المؤرخ في 10/03، الأمر 02المادة 2

.2010، سنة 50التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، ج.ر عدد 

، مرجع سبق ذكره.2010أوت  26، المؤرخ في 10/03، الأمر 02المادة 3
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التنظیمات و التعلیمات المنظمة لحركة رؤوس الأموال الصادرة عنالمبحث الثالث:

بنك الجزائر

تنفیذا للأحكام التشریعیة و المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من و إلى خارج التراب الوطني، قام بنك 

حاول من خلالها الالمام بجمیع الجوانب ذا الشأن، الجزائر بإصداره لتنظیمات و تعلیمات بخصوص ه

المتعلقة بهذه الحركة، و التي سیتم التطرق إلیها كما یلي:

قواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة.المطلب الأول: ال-

تصدیر و استیراد الأوراق النقدیة المحررة بالعملات الأجنبیة و حسابات العملة المطلب الثاني:-

الصعبة.

.الأموالمات الأخرى المرتبطة بحركة رؤوس التنظیمات و التعلیالمطلب الثالث:-

لخارج و الحسابات بالعملة الصعبةلقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع اا المطلب الأول:

یحمل رقم من أجل تنظیم المعاملات الخارجیة و الحسابات بالعملة الصعبة، نظاماأصدر بنك الجزائر 

:، تم تعدیله لاحقا2007فیفري 03مؤرخ في 07/01

:01-07النظام  - أولا

تمثلت أهم أحكامه في:

إعطاء تعریف للأشخاص المقیمین و غیر المقیمین و ذلك كما ورد في أحكام قانون النقد و -

التجاري.القرض، حیث أن معیار التفرقة یكمن في المركز الرئیسي للنشاط 

بالمعاملات الدولیة تم حصرها بموجب هذا النظام وفق أحكام التسدیدات و التحویلات المتعلقة -

كما یلي:04المادة 

یقصد بالتسدیدات و التحویلات الخاصة بالمعاملات الدولیة الجاریة حسب معنى هذا «

النظام، لا سیما:

التسدیدات و التحویلات المنجزة بموجب عملیات التجارة الخارجیة المتعلقة بالسلع و -

الخدمات لا سیما المساعدة الفنیة و العملیات الجاریة المرتبطة بالإنتاج،
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التسدیدات المنجزة بموجب الفوائد على القروض وصافي عائدات استثمارات أخرى،-

.1»سداد القروض-

یجوز بموجب أحكام هذا النظام تصدیر أو استیراد العملة الوطنیة إلا بترخیص من بنك  لا - 

الجزائر.

منع الأشخاص المقیمین من تكوین أي موجودات في الخارج انطلاقا من نشاطهم في الجزائر، -

من هذا النظام على أنه:08حیث نصت المادة 

یمنع المقیمون من تكوین موجودات نقدیة و مالیة و عقاریة في الخارج انطلاقا من «

من الأمر رقم 126نشاطاتهم في الجزائر ما عدا الحالات المنصوص علیها صراحة في المادة 

و المذكور 2003غشت سنة 26الموافق 1424جمادى الثانیة عام 27المؤرخ في 03-11

المتعلق بالنقد و 11-03من الأمر 26و بالرجوع إلى أحكام المادة ، غیر أنه 2»أعلاه 

هذا النظام، ما عدا حالة القرض، لا نجد الحالات الاستثنائیة المنصوص علیها بموجب أحكام 

وحیدة و المتمثلة في تمویل النشاطات الخارجیة المكملة لنشاط المقیمین المتعلق بإنتاج السلع و 

الخدمات.

و تصدیر أوراق نقدیة أجنبیة ضمن شروط حددها ستیراد سافرین فإنه یرخص لهم بالنسبة للمبا-

هذا النظام كما یلي:

یرخص لكل مسافر یدخل التراب الجزائري باستیراد أوراق نقدیة أجنبیة و صكوك سیاحیة «

عن یحدده بنك الجزائر تصریح لدى جمارك الحدود یخص كل مبلغ یفوق الحد الذي بشرط تقدیم 

.3»طریق تعلیمة 

یرخص لكل مسافر یغادر الجزائر بتصدیر كل مبلغ یأخذ شكل أوراق نقدیة أجنبیة أو «

:صكوك سیاحیة بمقدار

الدخول و تطرح منه المبالغ التي تم التنازل عنها بالنسبة لغیر المقیمین: المبلغ المصرح به لدى-

قانونا للوسطاء المعتمدین و مكاتب الصرف،

، مرجع سبق ذكره2007فیفري 03، المؤرخ في 01-07من النظام 04المادة 1

.سبق ذكرهمرجع ، 2007فیفري 03المؤرخ في ، 01-07من النظام 08المادة 2

.سبق ذكرهمرجع ، 2007فیفري 03المؤرخ في ، 01-07من النظام 19المادة 3
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بالنسبة للمقیمین: المبالغ المسحوبة من الحسابات بالعملة الصعبة في حدود السقف الذي تحدده -

.1»تعلیمة یصدرها بنك الجزائر، و/أو المبالغ التي یغطیها ترخیص بالصرف

له استیراد أوراق نقدیةیحق فإن أي مسافر یدخل التراب الجزائري 19غیر أنه بالرجوع إلى أحكام المادة 

یح لدى مكتب أجنبیة بغض النظر عن ما إذا كان مقیما أو غیر مقیم، فالشرط الوحید هو وجوب تقدیم تصر 

.الجمارك عند الدخول

 أما بالنسبة للأشخاص المقیمین فیحق لهم فقط تصدیر الأوراق النقدیة الأجنبیة وفق الشروط المذكورة

.20في المادة 

كان على المشرع التطرق إلى حالة استیراد الأوراق النقدیة الأجنبیة المتبقیة من المبالغ المصدرة حیث

نجده مذكورا ضمن أحكام هاتین المادتین.طرف الأشخاص المقیمین و هو ما لاقانونا من

 اء سو الخاصة بالعملة الصعبة فإنه یحق لكل الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة بالنسبة للحسابات

مقیمین أو غیر مقیمین فتح حساب بالعملة الصعبة لدى البنوك المؤهلة لذلك، كما یحق لهذه البنوك 

.22حسابات بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر، و هذا وفق أحكام المادة المعتمدة حیازة 

ت أحكام بالنسبة للقواعد المطبقة على عملیات التجارة الخارجیة الخاصة بالسلع و الخدمات فقد نص

عقدا هذا النظام على أن عملیات التجارة الخارجیة المتعلقة بالسلع و الخدمات لا بد أن یحكمها 

تجاریا محددا.

و تخضع كذلك كل عملیات استیراد أو تصدیر للسلع أو الخدمات إلى ضرورة التوطین لدى بنك 

من هذا 29حكام المادة من البنوك المعتمدة مع بعض الاعفاءات المحددة قانونا، و ذلك وفق أ

النظام التي تنص على أنه:

تخضع كل عملیة استیراد أو تصدیر للسلع أو الخدمات إلى الزامیة التوطین لدى وسیط «

.2»أدناه 33عملیات العبور و العملیات المشار إلیها في المادة معتمد باستثناء 

.سبق ذكرهمرجع ، 2007فیفري 03المؤرخ في ، 01-07من النظام 20المادة 1

.سبق ذكرهمرجع ، 2007فیفري 03المؤرخ في ، 01-07من النظام 29المادة 2
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 و بالنسبة لعملیات التجارة الخارجیة فالأمر یتعلق بملف كامل یعد وفق أسس مضبوطة قانونا، لذا

تسویة لهذا الملف من طرف البنك و ذلك بذلك منكان لزاما عند اتمام جمیع الاجراءات الخاصة 

و  39ادة بالتأكد من مطابقته لجمیع الشروط القانونیة الواجب توفرها و هذا ما تضمنته أحكام الم

التي تنص على أنه:

تتمثل تصفیة ملف التجارة الخارجیة بالنسبة للوسیط المعتمد في التأكد من قانونیة و تطابق «

إنجاز العقود التجاریة و السیر الحسن للتدفقات المالیة المترتبة عنها بالنظر إلى تنظیم الصرف 

.1»المعمول به 

قانونیة هذه الملفات و تصفیتها یخضع لأجال محددة یجب على الوسیط المعتمد و دراسة

.40من المادة 1عدم تجاوزها و ذلك طبقا لما ورد في أحكام الفقرة 

تجدر الإشارة إلى أنه و أثناء دراسة ملف من ملفات التجارة الخارجیة و تسجیل مخالفة تنفیذ 

حركة رؤوس الأموال وجب على البنك الوسیط اخطار بنك الجزائر بذلك فورا.

على أنه:40من المادة 2حیث نصت الفقرة 

الجزائر لإحاطته علما بأي أن یقوم على الفور بإشعار بنك یجب على الوسیط المعتمد «

.2»مخالفة أو تأخر في تنفیذ حركة الأموال من أو إلى الخارج 

كما تضمنت أحكام هذا النظام عملیات أخرى غیر تلك المتعلقة بالتجارة الخارجیة تتمثل أساسا فیما یلي:

لأداء فریضة الحج فإن المواطنین المقیمین الحاملین لجواز سفر خاص بالحج یستفیدون من بالنسبة

.75مبلغ بالعملة الصعبة یتم تحدیده سنویا وفقا للمادة 

مر بالنسبة للمقیمین عند سفرهم إلى الخارج في إطار مهني بمناسبة مهمات مؤقتة وفق كذلك الأ

.76أحكام المادة 

نون المقیمیون إثر سفرهم إلى الخارج بغرض العلاج من منحة بالعملة الصعبة یستفید كذلك المواط

یحدد مبلغها و طریقة منحها عن طریق تعلیمة صادرة من بنك الجزائر.

، مرجع سبق ذكره.2007فیفري 03، المؤرخ في 01-07من النظام 39لمادة ا1

، مرجع سبق ذكره.2007فیفري  03في ، المؤرخ 01-07من النظام 2، الفقرة 40المادة 2
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01- 07ام ـــالمواطنون المقیمیون الذین یزاولون دراساتهم لدى مؤسسات التعلیم العالي یخول لهم النظ 

بنك منحها من طرف عملة الصعبة یحدد كذلك مبلغها و طریقة الحق في الاستفادة من منحة بال

الجزائر.

 و الأمر لا یختلف بالنسبة للمواطنین المقیمین أثناء سفرهم إلى الخارج إذ یتمتعون بالاستفادة من

یتم تحدید مبلغها و كیفیات منحها عن طریق تعلیمة تصدر عن بنك منحة سنویة بالعملة الصعبة 

الجزائر.

من هذا النظام.77ا تضمنته أحكام المادة و هذا م

 كما لم یستثن هذا النظام العمال الأجانب الذین توظفهم الإدارات و المتعاملون الاقتصادیون

الخاضعین للقانون الجزائري من حق تحویل الأموال المتحصل علیها من أجورهم و هذا وفق أحكام 

.78المادة 

:01-07تعدیلات النظام -ثانیا

خضع لمجموعة من التعدیلات من طرف بنك الجزائر مست جوانب تتعلق بمایلي:01-07إن النظام 

 الایرادات الناجمة عن عملیة التصدیر خارج المحروقات یجب أن یتم ترحیلها في مدة لا تتجاوز مائة

عشرین مائة و ) یوما سواء تعلق الأمر بالسلع او الخدمات بعد أن كانت المدة 180و ثمانین (

أكتوبر 19المؤرخ في 06-11، حیث تم تعدیلها بموجب النظام 61) یوما وفق أحكام المادة 120(

:ت كما یلي، و أصبح2011

.دیر خارج المحروقات نقدا أو لأجلیمكن أن یبرم عقد التص«

و ثمانین یجب على المصدر أن یرحل الایرادات الناجمة عن التصدیر في أجل لا یتجاوز مائة 

.و تاریخ الإنجاز بالنسبة للخدماتیوما اعتبارا من تاریخ الإرسال بالنسبة للسلع أ)180(
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) یوما، 180عندما یكون تسدید التصدیر مستحقا في أجل یتجاوز مائة و ثمانین (

لا یمكن القیام بالتصدیر إلا بعد الحصول على ترخیص من المصالح المختصة لبنك 

.1»الجزائر 

 و العملات الأجنبیة القابلة للتحویل و التي لا یمكن عملیات الصرف بین الدینار الجزائري

من النظام 21أحكام المادة الوسطاء المعتمدین و/أو بنك الجزائر وفق القیام بها إلا لدى 

، حیث أصبح 2006مارس 06المؤرخ في 01-16، تم تعدیلها بموجب النظام 07-01

حیث بهذه العملیات القیام لها من طرف بنك الجزائر المرخصمكاتب الصرف بإمكان 

على ما یلي:01-16من النظام 21من المادة 2نصت الفقرة 

یمكن بنك الجزائر أن یرخص لمكاتب الصرف بالقیام بعملیات الصرف الآتیة:«

السیاحیة المحررة النقدیة و للشیكات للأوراق شراء مقابل العملة الوطنیة -

بالعملات الأجنبیة القابلة للتحویل بصفة حرة لدى أشخاص طبیعیة مقیمة و غیر مقیمة 

3الموافق 1428محرم عام 15المؤرخ في 01-07من النظام رقم 2بمفهوم المادة 

و المذكور أعلاه،2007فبرایر سنة 

بالعملات الأجنبیة القابلة بیع مقابل العملة الوطنیة للأوراق النقدیة المحررة-

للتحویل بصفة حرة لأشخاص طبیعیة غیر مقیمة، في حدود ما تبقى في حوزتهم من 

.2»الأجنبیة دنانیر في نهایة إقامتهم في الجزائر متأتیة من تحویل سابق للعملة 

مكرر 21الجدید إحداث مادة جدیدة و هي المادة كما تم من خلال هذا النظام 

ب الصرف كما یلي:تعرف مكات

مقیم وفقا یقصد بمكتب صرف كل كیان أنشأه شخص طبیعي أو شخص معنوي «

للأشكال المنصوص علیها في القانون التجاري، و مرخص به من طرف بنك الجزائر 

.1»أعلاه  21من المادة 2للقیام بالعملیات المذكورة في الفقرة 

، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج و الحسابات بالعملة 2011أكتوبر 19، المؤرخ في 06-11من النظام 2المادة 1

.www.bank-of-algeria.dz، على الموقع: الصعبة

، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج و الحسابات بالعملة 2016مارس 06، المؤرخ في 01-16من النظام 21المادة2

.www.bank-of-algeria.dz، على الموقع: الصعبة
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 مرة أخرى بموجب آجال ترحیل الایرادات الناجمة عن عملیة التصدیر خارج المحروقات تم تعدیلها

360حیث أصبحت هذه الآجال تقدر بـ 2016نوفمبر 17المؤرخ في 04-16أحكام النظام 

یوما.

لة الصعبةالعمتصدیر و استیراد الأوراق النقدیة المحررة بالعملات الأجنبیة و حسابات :المطلب الثاني

تتطلب حركة رؤوس الأموال الأجنبیة تدخل أطراف أجنبیة أو بالأحرى أشخاص أجانب سواء تعلق الأمر 

بأشخاص طبیعیین أو معنویین مقیمین أو غیر مقیمین، یحتاجون في تنفیذ عملیات التحویل إلى وجود 

بات الخاصة بالعملة الصعبة لهؤلاء حسابات، و لهذا الغرض فقد أصدر بنك الجزائر نظاما یتعلق بالحسا

، كما حدد المشرع سقف 2009فیفري 17الصادر بتاریخ 01-09الأشخاص، و یتعلق الأمر بالنظام 

باستیراد و تصدیر الأوراق النقدیة المحررة بالعملات الأجنبیة القابلة للتحویل من خلال النظام رقم التصریح

.2016أفریل 21المؤرخ في 16-02

فإنه بموجبه::01-09بالنسبة للنظام  - أولا

الأشخاص الطبیعیین ذوي الجنسیة الأجنبیة مقیمین أو غیر مقیمین و الأشخاص المعنویین غیر -

المقیمین یسمح لهم بفتح حساب بالعملة الصعبة، حیث یتعلق الأمر بكل عملة أجنبیة قابلة للتحویل 

من النظام  2و  1و هذا ما ورد في أحكام المادتین یقوم بنك الجزائر بتسعیرها بانتظامأي تلك التي 

09-01.

ولى من هذا النظام فإن الأشخاص ذوو الجنسیة الأجنبیة المسموح لهم فتح حساب فطبقا لأحكام المادة الأ

بالعملة الصعبة هم الأشخاص الطبیعیین سواء كانوا مقیمین أو غیر مقیمین، أما بالنسبة للأشخاص 

الأمر بغیر المقیمین فقط، و هذا ما یتعارض مع ما تم التطرق إلیه سابقا من المعنویین فیتعلق 

لصعبة، حیث أن بخصوص حسابات العملة ا01-07من النظام 22خلال دراسة أحكام المادة 

معیار الجنسیة بعین الاعتبار، حیث ورد بها:المشرع هنا لم یأخذ

.سبق ذكره، مرجع 2016مارس 06، المؤرخ في 01-16مكرر، من النظام 21المادة 1
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قیم، فتح حساب أو عدة حسابات تحت الطلب خص لكل شخص طبیعي أو معنوي، مقیم أو غیر میر «

.1...»و/أو لأجل بالعملات الأجنبیة 

فحتى و لم تم اعتبار هذا تداركا من المشرع باستثنائه للأشخاص المعنویین الأجانب المقیمین، فهو من 

أم لا ؟ حیث معدلة01-07من النظام 22الناحیة القانونیة یمثل اشكالا قانونیا في اعتبار المادة 

لا یوجد ما یفید بذلك.

كما أن المشرع استثنى من مجال تطبیق هذا النظام الأشخاص ذو جنسیة بلد لا تعترف به الجزائر -

دون توضیح ما المقصود ببلد لا تعترف به الجزائر، لأن هنا لابد أن یتم 03وفق أحكام المادة 

جنسیة بلد لا تعترف به الجزائر لا یحق له التساؤل هل أن الشخص الأجنبي المقیم و الذي هو من

فتح حساب بالعملة الصعبة فقط أو لا یحق له حتى الاقامة.

و من الضروري أن تكون الحسابات بالعملة الصعبة المفتوحة باسم الأشخاص السالفي الذكر في -

كما یلي:04صت علیه أحكام المادة وضعیة دائنة فقط و هو ما ن

حسابات بالعملة الصعبة المفتوحة باسم الأشخاص المذكورین في المادة الأولى یجب أن تكون ال«

أعلاه، في وضعیة دائنة فقط و لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الحسابات ذات رصید 

.2»مدین 

ما یجب أن یقید منمر یتعلق بأشخاص أجانب و بعملة أجنبیة فإنه من الضروري توضیح و بما أن الأ

من هذا النظام كما یلي:5مبالغ في الجانب الدائن و هو ما وضحته المادة 

یمكن أن یقید في الجانب الدائن من الحسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المذكورین في المادة «

الأولى أعلاه، أي مبلغ یمثل:

تحویلا من الخارج،-

تحویلا من حساب بالعملة الصعبة أو حساب بالدینار الجزائري القابل للتحوبل -

)CEDAC،من بنك یخضع للقانون الجزائري (

مقابل القیمة لكل مبلغ بالدینار یستوفي، لحظة إیداعه، أو تحویله وفقا لتنظیم الصرف -

، مرجع سبق ذكره.2007فیفري 03المؤرخ في ، 01-07من النظام 22المادة 1

، المتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة بالأشخاص الطبیعیین من جنسیة أجنبیة، 2009فیفري 17، المؤرخ في 01-09من النظام 4المادة 2

.www.bank-of-algeria.dzالموقع: ، علىالمقیمین و غیر المقیمین و الأشخاص المعنویین غیر المقیمین
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الخارج،المعمول به، كل الشروط اللازمة لتحویله نحو

دفعا لأوراق نقدیة أجنبیة قابلة للتحویل بكل بكل حریة شریطة تقدیم النسخة الأصلیة-

من التصریح باستیراد العملة الصعبة للبنك الوسیط المعتمد مؤشر علیها قانونا من

1»مصالح الجمارك، عند الدخول إلى أرض الوطن 

على أنه یحق لأصحاب هذه الحسابات أن یقوموا بأي اقتطاع لأغراض محددة مع ضرورة الإبقاء كما

:كما یلي06الحساب دائنا و ذلك ما حددته أحكام المادة 

الصعبة، بأي یمكن أصحاب الحسابات أن یأمروا، في حدود الرصید المتوفر في حساباتهم بالعملة«

اقتطاع قصد:

بأي تحویل نحو الخارج،القیام-

القید في الجانب الدائن لحساب بالعملة الصعبة أو لحساب بالدینار الجزائري القابل-

مفتوح لدى بنك خاضع للقانون الجزائري،)CEDACللتحویل (

سحب وسائل الدفع الخارجیة قصد تصدیرها بصفتها المادیة،-

.2»السحب أو الدفع بالدینار للقیام بأیة عملیة تسدید تتم في الجزائر-

فإنها غیر محدودة إلا إذا طلب صاحب أما بالنسبة لمدة صلاحیة هذه الحسابات بالعملة الصعبة 

من هذا النظام.8الحساب من المصرف غلقه و ذلك وفقا لأحكام المادة 

:02-16بالنسبة للنظام -ثانیا

 أحكام هذا النظام فإن الأمر لا یتعلق بالأشخاص المقیمین و غیر المقیمین كما ورد في بموجب

مر لا یتعلق بما ورد في أحكام قانون النقد و القرض و الأنظمة السابقة، ذلك أن عنوانه، أي أن الأ

125معیار التفرقة بین الشخص المقیم و غیر المقیم طبقا لأحكام قانون النقد و القرض في مادته 

المركز الرئیسي للنشاط الاقتصادي، فالأمر یتعلق بالمسافرین المقیمین و غیر المقیمین و لا هو 

د لنشاط اقتصادي أي أن الأمر یتعلق بأحكام القانون العام.وجو 

:على أنه02-16تنص المادة الأولى من النظام 

.سبق ذكرهمرجع ، 2009فیفري 17المؤرخ في ، 01-09من النظام 5المادة 1

.سبق ذكرهمرجع ، 2009فیفري 17المؤرخ في ، 01-09من النظام 6المادة 2
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یهدف هذا النظام إلى تحدید سقف و كیفیات تصریح المسافرین المقیمین و غیر المقیمین «

نقدیة و/أو الأدوات القادمین من الخارج أو المتجهین إلى الخارج باستیراد و تصدیر الأوراق ال

.1»القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبیة القابلة للتحویل بصفة حرة 

النظام فإن استیراد الأوراق النقدیة المحررة بالعملات الأجنبیة و القابلة للتحویل هذا وجب أحكام فبم

المبلغ المحدد قانونا، و یكون بصفة حرة دون تحدید للمبلغ مع شرط إلزامیة التصریح بكل مبلغ یفوق 

من هذا النظام.2هذا طبقا لأحكام المادة 

 فالمسافرون المقیمین و غیر المقیمین ملزمون بالتصریح لدى مكتب الجمارك عند الدخول أو الخروج

إلى التراب الوطني، أي عند الاستیراد أو التصدیر بالأوراق النقدیة المحررة بالعملة الأجنبیة و القابلة 

و ذلك على النحو الآتي:2أورو 1000ویل إذا كان مبلغها یساوي أو یفوق ما قیمته للتح

المسافر غیر المقیم یحق له تصدیر الأوراق النقدیة و/أو الأدوات القابلة للتحویل المحررة بالعملة-

سابقا، بعد استظهار الأجنبیة و یتعلق الأمر بما بقي في حوزته من عملة أجنبیة تم استیرادها 

التصریح الممنوح له من مكتب الجمارك عند الدخول مؤشر علیه من طرف البنك الذي تكفل بعملیة 

.3من هذا النظام4طبقا للمادة صرف العملة و هذا 

القابلة للتحویل على أن لا یتجاوز ما أما المسافر المقیم فیحق له تصدیر مبلغا من العملة الأجنبیة-

مسحوبا من حساب مصرفي بالعملة الأجنبیة مفتوح بالجزائر أو أورو بشرط أن یكون 7500قیمته 

المبالغ المتحصل علیها جراء عملیة صرف من أحد البنوك المؤهلة لذلك، و هذا ما تضمنته أحكام 

.4من هذا النظام5المادة 

 نبیة تم إلغاء الأحكام السابقة المتعلقة باستیراد و تصدیر العملة الأج02-16فبموجب أحكام النظام

و هذا ما نصت  20و  19في مواده 01-07القابلة للتداول و الواردة سابقا ضمن أحكام النظام 

من هذا النظام.6یه صراحة المادة عل

، المحدد لسقف التصریح باستیراد و تصدیر الأوراق النقدیة و/أو الأدوات القابلة 2016أفریل21، المؤرخ في 02-16من النظام  الأولىالمادة 1

.www.bank-of-algeria.dz، على الموقع: للتداول المحررة بالعملات الأجنبیة القابلة للتحویل بصفة حرة من طرف المقیمین و غیر المقیمین

، مرجع سبق ذكره.2016أفریل21، المؤرخ في 02-16، من النظام 3المادة 2

، مرجع سبق ذكره.2016أفریل 21، المؤرخ في 02-16من النظام ، 4المادة 3

، مرجع سبق ذكره.2016أفریل 21، المؤرخ في 02-16من النظام ، 5المادة 4
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خرى المرتبطة بحركة رؤوس الأموالمات الأالتنظیمات و التعلی:المطلب الثالث

أصدر بنك الجزائر أنظمة أخرى تتعلق بجوانب مهمة في الحركة الاقتصادیة، و لكنها ذات صلة بحركة 

رؤوس الأموال، كانت أهمها:

و المتعلق بالوقایة من تبییض 2013نوفمبر سنة 28المؤرخ في :03-12النظام  - أولا

2015دیسمبر 15المؤرخ في 05-05، بعد إلغائه للنظام الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما

المعدل و المتمم المتعلق 2005فیفري 06المؤرخ في 01-05و الذي جاء كنصا تنظیمیا للقانون 

بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما.

 ائر حیث أنه بموجب هذا النظام فإن المصارف و المؤسسات المالیة و المصالح المالیة لبرید الجز

و هذا طبقا لأحكام مكتوبا من أجل الوقایة و الكشف عن تبییض الأموال بامتلاكها برنامجا ملزمة 

المادة الأولى من هذا النظام، كما أنها ملزمة بمراقبة حركة الحسابات لاكتشاف أنواع العملیات و 

.1 03- 12 ممن النظا03ا نصت علیه المادة ـــذا مـــیة و هــادـیـتـالمعاملات غیر الاع

:كما أنه یتعین على هذه المصالح

المعطیات الكاملة الخاصة كافة المعطیات الخاصة بزبائنها قصد التأكد من سنویا بتحیین مالقیا-

.2بهم

الشخصیات السیاسیة على أن تحصل قبل بدایة العلاقة مع زبون جدید یمثل شخص من -

.3لومات الكافیة حول مصدر الأموالالمع

أن تحتفظ بكل الوثائق المتعلقة بهویة الزبائن و عناوینهم و كما یجب على هذه المؤسسات -

.4ا تحت تصرف السلطات) سنوات و تضعه05بالعملیات التي أجراها على الأقل لمدة خمسة (

لبرید الجزائر عند التعامل بالنسبة لعلاقة المصارف و المؤسسات المالیة و كذا المصالح المالیة -

مراسلة فیجب علیها أن تجمع معلومات كافیة حول مراسلیها المصرفیین تسمح لها صارف مع م

، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الارهاب و مكافحتهما، على الموقع: 2012نوفمبر 28، المؤرخ في 03-12، النظام 5المادة 1

www.bank-of-algeria.dz

مرجع سبق ذكره.،2012نوفمبر 28، المؤرخ في 03-12النظام ، 6المادة 2

مرجع سبق ذكره.،2012نوفمبر 28، المؤرخ في 03-12النظام ، 7المادة 3

مرجع سبق ذكره.،2012نوفمبر 28، المؤرخ في 03-12النظام ، 8المادة 4
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بمعرفة كل ما تعلق بطبیعة نشاطهم و سمعتهم، كما أن علاقاتها مع المؤسسات المصرفیة 

.1المراسلة تخضع لتقدیر المدیریة العامة و بشروط محددة قانونا

المصالح المالیة لبرید الجزائر لواجب الاخطار كما تخضع المصارف و المؤسسات المالیة و -

و المتضمن 2006جانفي 09المؤرخ في 05-06وفق المرسوم التنفیذي رقم بالشبهة المحدد

وصل استلامه، و هذا الاخطار یتضمن كافة و محتواه و نموذجه  و شكل الاخطار بالشبهة

ة الاستعلام المالي، و یجب و یتم تسلیمه إلى خلیالمعلومات حول الحساب موضوع الشبهة 

.2علیها المطالبة بوصل الاستلام

إن برنامج الوقایة و اكتشاف و مكافحة تبییض الأموال و تمویل الإرهاب المذكور سابقا یندرج -

ضمن جهاز الرقابة الداخلیة للمصارف مع وجوب إعداد تقریر سنوي في هذا المجال یرسل إلى 

الحسابات بتقییم مدى مطابقة الإجراءات الداخلیة  ومحافظاللجنة المصرفیة، لیقوم بعد ذلك 

.3الخاصة بذلك

و الذي یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال 2014سبتمبر 29المؤرخ في :04-14النظام -ثانیا

في الخارج من طرف المتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون إلى الخارج بعنوان الاستثمار 

به تخضع كل تحویلات رؤوس الأموال بغرض الاستثمار في الخارج مهما الجزائري، و الذي بموج

في الخارج إلى ترخیص مسبق من طرف مجلس كان الشكل القانوني الذي سیأخذه هذا الاستثمار 

.4النقد و القرض و شروط محددة وفق أحكام هذا النظام

و بخصوص التعلیمات ذات الصلة فقد أصدر بنك الجزائر تعلیمتین:-

 المتعلقة بالوثیقة المعادلة للوثیقة الجمركیة و 2014مارس 06مؤرخة في 2014-01تعلیمة رقم

03المؤرخ في  01- 07ام ــــــــــنظـــالمسماة نسخة البنك و المنصوص علیها سابقا ضمن أحكام ال

مرجع سبق ذكره.،2012نوفمبر 28، المؤرخ في 03-12النظام ، 9المادة 1

، مرجع سبق ذكره.2012نوفمبر 28، المؤرخ في 03-12، النظام 12المادة 2

، مرجع سبق ذكره.2012نوفمبر 28، المؤرخ في 03-12، النظام 23و  22المواد 3

، المحدد لشروط تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف 2014سبتمبر 29، المؤرخ في 04-14، النظام 5المادة 4

.www.bank-of-algeria.dzالموقع: المتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري، على 
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حیث ، و التي تدخل ضمن ملف التوطین المصرفي للعملیات التجاریة الخارجیة2007فیفري 

نصت هذه التعلیمة على أنه: 

المذكورتین في المادة الأولى أعلاه أن الوثیقة التي تعادل الوثیقة  70و  54یفهم بموجب المادتین «

المؤرخ في  400/م ع ج/أ خ/م د.371بموجب القرار رقم م إحداثها تالجمركیة "نسخة البنك" هي تلك التي 

.1»2013دیسمبر 29الموافق لـ 1435صفر 25

 تتعلق بتصدیر و استیراد الأوراق النقدیة 2016سبتمبر  01في  مؤرخة2016-04تعلیمة رقم

الجزائریة، و التي بموجبها یرخص لكل مسافر مقیم تصدیر و استیراد الأوراق النقدیة الجزائریة في 

.2) دینار جزائري10000حدود مبلغ عشرة آلاف (

المؤرخ 127-02التنفیذي رقم أما ما تعلق بخلیة الاستعلام المالي التي تم انشاؤها بموجب المرسوم -

بمكافحة تمویل الارهاب و تبییض الأموال وفق المعدل و المتمم و المكلفة 2002أفریل  07في 

مهام محددة بموجب هذا المرسوم، یدیر هذه الخلیة مجلس، وقد حددت تشكیلة هذا المجلس كما 

یلي:

.3»یدیر الخلیة مجلس و یسیرها أمین عام «

) أعضاء منهم رئیس، یختارون بسبب كفاءتهم الأكیدة في 6مجلس الخلیة من ستة (یتكون «

المجالین المالي و القانوني.

) سنوات قابلة للتجدید 4یعین رئیس المجلس و أعضاؤه بمرسوم رئاسي لعهدة مدتها أربع (

مرة واحدة.

.4»تتخذ قرارات المجلس بالإجماع 

للوثیقة الجمركیة "نسخة البنك"، الصادر عن بنك ة بالوثیقة المعادلةالمتعلق2014مارس 06المؤرخة في 2014-01من التعلیمة رقم 02المادة 1

الجزائر.

على الموقع: ، المتعلقة بتصدیر و استیراد الأوراق النقدیة الجزائریة، 2016سبتمبر 01، المؤرخة في 2016-04، من التعلیمة 02المادة 2

www.bank-of-algeria.dz

الجة الاستعلام المالي و ، المتضمن انشاء خلیة مع، المعدل و المتمم2002أفریل 07، المؤرخ في 127-02من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة 3

.2002، سنة 23تنظیمها و عملها، ج.ر عدد 

.سبق ذكرهمرجع ، 2002أفریل 07المؤرخ في ، 127-02من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة 4
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یتضمن تنظیم المصالح التقنیة لخلیة 2007ماي 28مشتركا بتاریخ صدر قرارا وزاریا كما

محددة وفق كما یلي:و هي  ،الاستعلام المالي

) مصالح تقنیة منظمة كما یأتي:4یستعین مجلس خلیة معالجة الاستعلام المالي بأربع («

مصلحة التحقیقات و التحریات، تكلف بجمع المعلومات و العلاقات مع المراسلین، و -

تحلیل تصریحات الشبهة و إدارة التحقیقات،

المصلحة القانونیة، تكلف بالعلاقات مع النیابة العامة و المتابعة القضائیة،-

و تشكیل بنك المعلومات معلومات مصلحة الوثائق و قاعدة البیانات، تكلف بجمع ال-

الضروریة لحسن سیر الخلیة،

مصلحة التعاون، تكلف بالعلاقات الثنائیة و المتعددة الأطراف مع الهیئات أو -

.1»المؤسسات الأجنبیة التي تعمل في نفس میدان النشاط 

، 39، المتضمن تنظیم المصالح التقنیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي، ج.ر عدد 2007ماي 28، القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 02المادة 1

.2007سنة 
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خلاصة الفصل:

إن اصلاح المنظومة التشریعیة التي مست الجوانب الاقتصادیة عموما، و المصرفیة خصوصا، بدءا 

المتعلق بالنقد و القرض، الذي أعطى دفعا قویا باتجاه تحریر التجارة الخارجیة، و تحریر 90/10بالقانون 

مار الأجنبي المباشر كشكل حركة رؤوس الأموال، أكد رغبة الجزائر و إصرارها على فتح المجال أمام الاستث

جدید یساهم في عملیة التنمیة الاقتصادیة، كما استمرت في هذه الاصلاحات التشریعیة بإصدار قانون جدید 

، تم بموجبه إعادة النظر في هیكل الجهاز المصرفي، و ذلك بعد 90/10تخلى عن جمیع أحكام القانون 

ل. تنظیمه لعملیة مراقبة الصرف و حركة رؤوس الأموا



 

 

 

 الـــخـــاتـــمـــة الــعــامــة        
 

 نتائج اختبار الفرضيـات. -1
 نـــــتـــــائـــــج الـــــدراســــــــة. -2
 التوصيات و الاقتراحات. -3
 الــــبــــحــــث. آفـــــــــــــــــــاق -4
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لم تعرف الجزائر تدفقا كبیرا لرأس المال الأجنبي و خاصة بعد الاستقلال، كون ذلك مرتبطا بمفهوم 

بصفة التنمیة الاقتصادیة المبني على أساس اقتصاد موجه، مع عدم السماح للمستثمرین الأجانب المشاركة 

مباشرة في مشاریع التنمیة الاقتصادیة إلا في مستویات محدودة و محددة.

للاندماج و متطلبات العولمة إلا أن الرغبة في سبیل تحقیق النمو الاقتصادي، دفع بالجزائر إلى السعي 

ذا للتدفقات المالیة، إذ سعت بذلك إلى الدخول في اقتصاد السوق الذي یفرض تحریرا للتجارة الخارجیة، و ك

المالیة، مما دفع بها إلى ضرورة فتح أبوابها أمام رأس المال الأجنبي بغیة الاستفادة من قدراته العلمیة و 

الفنیة و خاصة موارده المالیة. 

نتائج اختبار الفرضیات: - أولا

یر حركة تحر لقاد كان الهدف من الدراسة هو تسلیط الضوء على ما أفرزته العولمة المالیة في مجال

رؤوس الأموال في الجزائر، و كذا التعرف على الشروط و الإجراءات اللازمة من أجل تنظیم هذه الحركة، و 

كذلك من أجل احترام التشریعات المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى التعرف على الأحكام التشریعیة و التنظیمیة 

حركة رؤوس الأموال من و إلى خارج التراب التي من خلالها سعى المشرع الجزائري إلى عملیة تنظیم

الوطني، و من خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالیة:

تزاید مؤخرا اهتمام غالبیة الدول بمجال المعاملات الاقتصادیة الدولیة، فهي تعمل جاهدة لتحسین -

رؤوس الأموال، فالدول التي تفتقر لرؤوس الأموال عنصرمن خلال التركیز على هذه المعاملات، 

تعمل جاهدة لاستقطابها، و الدول التي تحوز على فائض في رؤوس الأموال تحاول توظیفه، و هذا 

ما یثبت صحة الفرضیة الأولى حیث أن رؤوس الأموال تشكل عنصرا أساسیا في مجال المعاملات 

.الاقتصادیة الدولیة

ات التسعینیات مجموعة من الاصلاحات الاقتصادیة، تهدف إلى استقطاب تبنت الجزائر منذ سنو -

رؤوس الأموال الأجنبیة، شأنها شأن باقي دول العالم التي تسعى جاهدة إلى تحریر حركة رؤوس 
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الأموال تماشیا و متطلبات العولمة المالیة، إلا أن الجزائر لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب الذي 

في تحكمها و تنظیمها لحركة رؤوس الأموال، هذا ما ینفي صحة الفرضیة الثانیة.بلغته بعض الدول

بعد انتهاج الجزائر لسیاسة الانفتاح الاقتصادي، و تحریر التجارة الخارجیة بالإضافة إلى استقطاب -

مت بسن ترسانة من التشریعات و ارؤوس الأموال و التقلیص من حدة الرقابة على الصرف، ق

المصرفیة تتماشى و المبادئ المعتمدة لمواكبة متطلبات العولمة المالیة، إلا أن هذه التنظیمات 

التحكم التشریعات و التنظیمات لا تزال تعاني من بعض النقائص و التناقضات، مما یحول دون 

الفرضیة الثالثة.صحة ینفي و هذا ما تنظیم حركة رؤوس الأموال، الجید في

نتائج الدراسة:-ثانیا

:التوصل إلى النتائج التالیةتم هذه الدراسةمن خلال 

رأس المال هو المحرك الرئیسي في مجال المعاملات الاقتصادیة الدولیة، فهو یكتسي أهمیة بالغة -

ذلك أن التدفقات الدولیة لرؤوس الأموال تأخذ أشكالا عدیدة، و بالتالي فهي تؤثر تأثیرا مباشرا على 

د الدولة و خاصة میزان المدفوعات.جوانب عدیدة في اقتصا

إن عملیة تحویل الأموال و إعادة تحویلها مرتبطة ارتباطا و ثیقا بما ترمي إلیه الدولة في مجال -

تحریر حركة رؤوس الأموال تماشیا مع متطلبات العولمة المالیة، شأنها شأن بقیة دول العالم، و 

مجال تحریر حركة رؤوس الأموال، مع السعي الجزائر بذلك تسعى إلى مواكبة التطور الحاصل في

إلى عملیة تنظیمها و مراقبتها.

تسعى الجزائر إلى التكیف مع معطیات الاقتصاد الدولي في مجال تنظیم حركة رؤوس الأموال و -

ما ذلك بوضع حیز التنفیذ ترسانة من التشریعات و التنظیمات القانونیة التي تهدف إلى التكیف مع 

مراقبة حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.العولمة المالیة من ناحیةتتطلبه

یعتبر من الأسباب الرئیسیة لتعطل حركة رؤوس الأموال، إذ إن هشاشة الجهاز المصرفي الجزائري-

أن الجهاز المصرفي لازال یعاني من التأخر الواضح في استخدام التقنیات الحدیثة في التعاملات 

یجعل إلغاء القیود على المعاملات المالیة الدولیة أمرا معقدا.البنكیة، مما 
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التوصیات و الاقتراحات:-ثالثا

على خلفیة النتائج التي تم التوصل إلیها یمكن إعطاء مجموعة من التوصیات و الاقتراحات كما یلي:

ة و المصرفیة یجب إصلاح القطاع المالي و المصرفي و تطویره، لیواكب مستوى القطاعات المالی-

للدول الأخرى، لیسهل بذلك عملیة حركة رؤوس الأموال.

ضرورة تطویر القوانین المنظمة لحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، و جعلها تتكیف مع ما -

تتطلبه العولمة المالیة.

لهذه الاستثمارات، مع العمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبیة، و توفیر الجو و المناخ الملاءم-

السهر على مرافقتها في جمیع مراحلها، و تقدیم مختلف التسهیلات و الاعفاءات الضریبیة و 

الجمركیة.

العمل على تكریس مبادئ اقتصاد السوق، المتمثلة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة، تحریر -

من حدة الرقابة على الصرف. التجارة الخارجیة، تحریر الاستثمار، بالإضافة إلى التقلیص 

آفاق البحث:-رابعا

في إطار البحث عن أثر تحریر حركة رؤوس الأموال و تنظیمها، وفقا لتشریعات محددة بما یتماشى و 

متطلبات العولمة المالیة، لا تزال تحتاج هذه الدراسة إلى تطویر من خلال بحوث لاحقة تتمحور حول مایلي:

الاقتصاد الموازي في مجال معاملات الصرف و حركة رؤوس الأموال.أهمیة دمج و مرافقة -

تنظیم حركة رؤوس الأموال (دراسة تحلیلیة و نقدیة للأحكام التشریعیة).-



 

 

 

 المراجعقـائـمـة 
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:و المذكرات بــتــالك - أولا

باللغة العربیة:-1

.1993، ، الدار الجامعیة: الاسكندریة، مصرالمالیة الدولیةالبطریق یونس أحمد، -

،الحامد للنشر و 1الطبعة ، الاتجاهات الحدیثة في مالیة الأعمال الدولیة، الجمیل سرمد كوكب-

.2000، التوزیع: عمان، الأردن

،مركز دراسات 1،الطبعةالاستثمار الأجنبي المعوقات و الضمانات القانونیةالسامرائي درید محمود،-

.2006، لبنانالوحدة العربیة، بیروت،

الأهمیة و المحاذیر، مؤتمر الاستثمار المساهمة الأجنبیة في الاستثمار المحليالفرجاني سالم أحمد،-

.2006، الإداریة، المنظمة العربیة للتنمیةمویلو الت

.، دار مجدلاوي: عمان، الأردن1التمویل الدولي الطبعة الحسني عرفان تقي، -

، غسیل الأموال الاستجابات الدولیة و جهود المكافحة الإقلیمیة و الوطنیةبسیوني محمود شریف، -

.2004، القاهرةدار الشروق، 

بن أودیع نعیمة، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من و إلى الجزائر في مجال الاستثمار، مذكرة -

مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، السنة 

.2010-2009الجامعیة 

الاتجاهات الحدیثة  في إدارة معونات التنمیة الرسمیة مع بدایة الألفیة البرادعي لیلى مصطفى، -

، مؤتمر المعونات و المنح الدولیة و أثرها على التنمیة الشاملة في الوطن العربي، منشورات الجدیدة

.2007، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة: القاهرة، مصر

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون، القانون الجزائريمبدأ حریة الاستثمار في أوبایة ملیكة، -

.2005فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

أودیع نادیة، حمایة الاستثمار الأجنبي في ظل القانون الاتفاقي، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، فرع -

.2003/2004ي وزو،جامعة مولود معمري، تیز قانون الأعمال، كلیة الحقوق، 
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إقرشاح فاطمة، المركز القانوني لمجلس النقد و القرض، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، فرع قانون -

.2000الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، دار النقود و البنوك و العلاقات الاقتصادیة الدولیةتادریس قریصة صبحي، محمد العقاد مدحت، -

.1983للطباعة و النشر بیروت، النهضة العربیة 

، دار النظام القانوني لزیادة رأس مال الشركة المساهمة (دراسة قانونیة)حنا نغم، ننیس رؤوف، -

.2002،عمانالثقافة للنشر و التوزیع، 

المعاملة القانونیة للاستثمارات في القانون المصري (سبل تشجیع «حسام الدین كامل الأهواني، -

، (ورقة عمل)، إتحاد الجامعات العربیة، مجلة دراسات »إزالة ما یعترضه من عقبات)الاستثمار و 

.1996، القاهرة، أكتوبر 04عدد 

محددات الاستثمار الأجنبي المباشر و غیر المباشر في البیئة الاقتصادیة حسب االله محمد أمیرة، -

.2005، : دراسة مقارنة، الدار الجامعیة: الاسكندریة، مصرالعربیة

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبیة في الجزائرحسین نوارة، -

.القانون فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  بدون سنة

، ، المكتبة الوطنیة: عمان، الأردنالاستثمار و التمویل بین النظریة و التطبیقخربوش حسني علي، -

1996.

م.ج.ع.إ.س، »الرقابة على الصرف في الجزائر، جوانب تنظیمیة و جزائیة «زغلاني عبد المجید، -

.2001الجزائر،  01عدد 

.2002، ، دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع: عمان، الأردنالإدارة الدولیةسعد غالب یاسن،-

التنمیة الاقتصادیة، مذكرة مقدمة لنیل عمر عبدة سامیة، تأثیر التدفقات الدولیة لرؤوس الأموال على -

.2016-2015شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة باجي مختار عنابة، السنة الجامعیة 

، دار الجامعة الجدیدة »نظرة عامة على بعض القضایا«الاقتصاد الدولي عوض االله زینب حسین، -

.1999للنشر الاسكندریة، 

: الأسباب و فخ المدیونیة الخارجیة للدول النامیةد علي محمد،ثم صاحب، سعو عجام می-

.2006، الاستراتیجیات، دار الكندي للنشر و التوزیع: إربد، الأردن
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.1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، قانون الاستثمارات في الجزائرعلیوش قربوع كمال، -

جنبیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر عینوش عائشة، میكانیزمات ضمان الاستثمارات الأ-

.في فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، بدون سنة

: التحكیم التجاري الدولي ضمان الاستثمارات ،  الطبعة الاستثمارات الدولیةقادري عبد العزیز،-

.2006، الثانیة، دار هومة ، الجزائر

الاكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة (دراسة قانونیة و عملیة)،العبیدي فلیح، مرزوك عباس،-

.1998، عمانمكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع 

، ترجمة منصور طه عبد االله، محمد علي العلاقات الاقتصادیة الدولیة، هدسون جون، هرندر مارك-

.1987، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، دار المریخ للنشر، 1محمد عبد الصبور، الطبعة 

، ترجمة: حسني محمود حسن، دار النقود و التمویل الدوليي بول، كاكدونالد رونالد،هالوود س-

.2007، المریخ للنشر: جدة، المملكة العربیة السعودیة

لنیل درجة ، بحث الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشریعات الحالیةیوسفي أمال، -

الماجیستیر، فرع القانون الدولي و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 

1998/1999.
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- CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick : Droit international économique,
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- DIALLO Stephan, La gestion des flux de capitaux internationaux par les

pays émergents : l’exemple du Chili, L’auteur Paris, France, 1999.
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étrangers en France». Encyclopédie juridique, Répertoire de droit

commercial, Edition Dollaz, N° 03, Paris, mai 2003.

- KOVAR Robert, POILLOT PERUZZETTO Sylvaine, GAVALDA Christian :

«CAPITAUX», Répertoire de droit communautaire, Tome I, Septembre 2003.

- MEHDI Haroune, Le régime des investissements en Algérie (à la lumière

des conventions Franco-algérienne), Litec, Paris, 2000.

- Oondo Ossa Albert, économie monétaire internationale, éditions ESTEM:

Paris, France,1999.

- ZOUAIMIA Rachid, « Blanchiment d’argent et financement du terrorisme :

L’arsenal juridique », Revue critique de droit et sciences politiques, N° 1,

janvier 2006.

- ZOUAIMIA Rachid : « Le régime des investissements étrangers en

Algérie» , journal de droit international, N°3, Paris, 1993.

:الأنظمةالقوانین و -ثانیا

باللغة العربیة:-1

، 16عدد  بالنقد و القرض، ج.رالمتعلق،1990أبریل 14مؤرخ في ال ،90/10قانون رقم -

.1990أبریل 18الصادر بتاریخ 

، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل 2005فبرایر 6، المؤرخ في 05/01القانون رقم -

.2005فبرایر 9، الصادر بتاریخ 11الإرهاب و مكافحتهما، ج.ر عدد 

، القانون التجاريمعدل و متمم، المتضمن،1975سبتمبر 26مؤرخ في ال ،75/59مر رقم الأ-

.1996، سنة 77الصادر في الجریدة الرسمیة عدد
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، المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین 1996جویلیة 09، المؤرخ في 96/22الأمر -

بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.

، سنة 47دد ، المتعلق بتطویر الاستثمار، ج.ر ع2001أوت  20، المؤرخ في 01/03مر الأ-

2001.

، 52بالنقد و القرض، ج.ر عدد المتعلق،2003أوت   26مؤرخ في ال ،03/11رقم  الأمر-

 .2003أوت  27الصادر بتاریخ 

یولیو 19الصادر بتاریخ 47، ج.ر عدد 2006یولیو سنة 15المؤرخ في ،06/08الأمر رقم -

2006.

، المتعلق بالنقد 03/11یتمم الأمر رقم ، یعدل و 2010أوت  26، المؤرخ في 10/04الأمر رقم -

 و القرض.

بمعاییر تحدید النشاطات و المتعلق،1997جانفي 18مؤرخ في ال ،97/40تنفیذي رقم المرسوم ال-

19، الصادر بتاریخ 05المهن المقننة الخاضعة للقید في السجل التجاري و تأطیرها، ج.ر عدد 

.1997جانفي 

، المعدل و المتمم، المتضمن إنشاء 2002أفریل 07، المؤرخ في 02/127المرسوم التنفیذي رقم -

خلیة معالجة الاستعلام المالي و تنظیمها و عملها.

، المتضمن تنظیم المصالح التقنیة لخلیة 2007ماي 28القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -

معالجة الاستعلام المالي.

، یحدد شروط فتح حسابات بالعملة الصعبة 1991فبرایر 20المؤرخ في ،91/02نظام رقم ال-

للأشخاص الطبیعیین و المعنویین ذوي الجنسیة الأجنبیة المقیمین أو غیر المقیمین و تشغیل هذه 

  .1991أوت  28، الصادر بتاریخ 40الحسابات، ج.ر عدد 

وط القیام بعملیات استیراد سلع ، المتعلق بشر 1991فبرایر 20المؤرخ في ،91/03النظام رقم -

، المعدل بموجب نظام رقم 1992مارس 25، الصادر بتاریخ 23للجزائر و تمویلها، ج.ر عدد 

.1994نوفمبر 6، الصادر بتاریخ 72، ج.ر عدد 1994أفریل 12المؤرخ في 94/11
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، یحدد شروط تقدیم منح العملة الصعبة بمناسبة 1991ماي 16مؤرخ في ال ،91/06نظام رقم ال -

، المؤرخ في 92/10استشفاء مواطنین و/أو وفاتهم في الخارج، معدل و متمم بموجب النظام رقم 

.1992مارس 29، الصادر بتاریخ 24، ج.ر عدد 1992نوفمبر 17

22المؤرخ في 92/04، المعدل للنظام رقم 1995دیسمبر 23المؤرخ في ،95/07نظام ال -

.1996فیفري 11الصادر بتاریخ 11، المتعلق بمراقبة الصرف، ج.ر عدد 1992مارس 

، یحدد شروط تكوین ملف خاص بطلب 2002فیفري 20مؤرخ في ال ،02/01نظام رقم ال-

لخارج للمتعاملین الاقتصادیین الخاضعین الترخیص بالاستثمار و/أو إقامة مكتب تمثیل في ا

.2002أفریل 28، الصادر بتاریخ 30للقانون الجزائري، ج.ر عدد 

بالاستثمارات الأجنبیة ج.ر عدد المتعلق،2005یولیو سنة 06مؤرخ في ال ،05/03نظام رقم ال -

.2005یولیو سنة 31، الصادر بتاریخ 53

بالقواعد المطبقة على المعاملات المتعلق، 2007فبرایر 3مؤرخ في ال ،07/01نظام رقم ال -

.2007ماي 13، الصادر بتاریخ 31الجاریة مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة، ج.ر عدد 

، المتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة 2009فبرایر 17المؤرخ في ،09/01نظام رقم ال-

جنبیة، المقیمین و غیر المقیمین و الأشخاص المعنویین غیر بالأشخاص الطبیعیین من جنسیة أ

.2009أفریل 29، الصادر بتاریخ 25المقیمین، ج.ر عدد 

، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة 2011أكتوبر 19، المؤرخ في 11/06النظام -

مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة.

، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل 2012نوفمبر 28، المؤرخ في 12/03النظام -

الإرهاب و مكافحتهما.

، المحدد لشروط تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج 2014سبتمبر 29، المؤرخ في 14/04النظام -

نون الجزائري.بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقا

، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة 2016مارس 06، المؤرخ في 16/01النظام -

مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة.
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، المحدد لسقف التصریح باستیراد و تصدیر الأوراق 2016أفریل 21، المؤرخ في 16/02النظام -

المحررة بالعملات الأجنبیة القابلة للتحویل بصفة حرة من طرف النقدیة و/أو الأدوات القابلة للتداول

المقیمین و غیر المقیمین.

، المتعلقة بالوثیقة المعادلة للوثیقة 2014مارس 06، المؤرخة في 01/2014التعلیمة رقم -

.»نسخة البنك «الجمركیة 

، المتعلقة بتصدیر و استیراد الأوراق 2016سبتمبر 01، المؤرخة في 04/2016التعلیمة رقم-

النقدیة الجزائریة.

باللغة الأجنبیة:-2

- Règlement N° 2000/03 du 02 Avril 2000 relatif aux investissements

étrangers.

- Règlement N° 2000/04 du 02 Avril 2000 relatif aux mouvements des

capitaux au titre des investissements des portefeuilles des non résidents.

- Instruction N° 01/2003 du 06 janvier 2003 portant modification de

l’instruction N° 22/92 modifié du 10 juin 1992 relative aux indemnités

compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à

l’étranger.

- Instruction N° 02/97 du 30 mars 1997 relative à l’exportation de devises.

- Instruction N° 03/2002 du 23 septembre 2003, fixant les conditions et

modalités de transfert de fonds en vue de la réalisation des

investissements à l’étranger par les opérateurs économiques de droits

algériens et le rapatriement des produits de ces investissements.

- Instruction N° 04/2002 du 23 septembre 2002 déterminant les conditions

et les modalités de transfert des budgets prévisionnels annuels des

dépenses et de rapatriement des excédents de recettes des
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représentations à l’étranger des opérateurs économiques de droit

Algérien.

- Instruction N° 10/05 portant dossier de transfert des produits

d’investissement mixtes ou étrangers.

- Note N° 07/93 du 11 juillet 1993 relative aux importations d’équipements

constituants des apports en nature dans le cadre des investissements en

Algérie par des non résidents.

الاتفاقیات:-ثالثا

23اتفاقیة تشجیع و ضمان الاستثمار بین دول إتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاریخ -

دیسمبر 22مؤرخ في 90/420، و المصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 1990یولیو 

.1991فبرایر 06، الصادر بتاریخ 06عدد  ، ج.ر1990

، و المصادق علیه 1991ماي 18الاتفاق مع الجمهوریة الایطالیة، الموقع بالجزائر بتاریخ -

، الصادر 46، ج.ر عدد 1991أكتوبر 05المؤرخ في 91/346بموجب مرسوم رئاسي رقم 

.1991أكتوبر 06بتاریخ 

الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و حكومة الجمهوریة الایطالیة، حول الترقیة و الحمایة المتبادلة -

و المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي 1991ماي 18للاستثمارات، الموقع بالجزائر بتاریخ 

.1991أكتوبر 6، الصادر بتاریخ 46، ج.ر عدد 1991أكتوبر 5المؤرخ في  91/346رقم 

الاتفاق المبرم بین الجزائر و جمهوریة فرنسا، بشأن التشجیع و الحمایة المتبادلین فیما یخص -

و  1993فبرایر 13الاستثمارات و تبادل الرسائل المتعلقتین بهما، الموقع بمدینة الجزائر في 

01، ج.ر عدد 1994ینایر 02المؤرخ في 94/01المصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم 

.1994فبرایر 02ر بتاریخ الصاد

الاتفاق المبرم بین الجزائر و حكومة رومانیا، و المتعلق بالتشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثمارات، -

، و المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1994یونیو 28الموقع بالجزائر بتاریخ 

.1994أكتوبر 26یخ ، الصادر بتار 69، ج.ر عدد 1994أكتوبر 22المؤرخ في 94/328
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الاتفاق المبرم بین الجزائر و المملكة الاسبانیة، و المتعلق بالترقیة و الحمایة المتبادلة -

، و المصادق علیه بموجب المرسوم 1994دیسمبر 23للاستثمارات، الموقع في مدرید بتاریخ 

أفریل 26، الصادر بتاریخ 23، ج.ر عدد 1995مارس 25المؤرخ في 95/88الرئاسي رقم 

1995.

الاتفاق المبرم بین الجزائر و جمهوریة ألمانیا الاتحادیة، و البروتوكول الإضافي المتعلقان بالتشجیع -

و المصادق 1996مارس 11و الحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقعین في الجزائر بتاریخ 

، 58، ج.ر عدد 2000أكتوبر 07المؤرخ في 200/280علیهما بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2000أكتوبر 8الصادر بتاریخ 

، و المصادق 2003أكتوبر 19الاتفاقیة مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، الموقعة بطهران في -

، 15، ج.ر عدد 2005فبرایر 26المؤرخ في 05/75علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2005فبرایر 27الصادر بتاریخ 

الاتفاق حول الترقیة و الحمایة المتبادلة للاستثمارات بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة -

و المصادق علیه 2004نوفمبر 30الشعبیة و المجلس الفیدرالي السویسري، الموقع ببیرن في 

الصادر بتاریخ 45، ج.ر عدد 2005یونیو 23مؤرخ في 05/235بموجب مرسوم رئاسي رقم 

.2005یونیو 29

تفاق المبرم بین الجزائر و حكومة فیدرالیة روسیا حول الترقیة و الحمایة المتبادلة للاستثمارات، الا-

، 06/128، و المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2006مارس 10الموقع بالجزائر في 

.2006أفریل 05، الصادر بتاریخ 21، ج.ر عدد 2006أفریل 03المؤرخ في 

الاتفاق حول التشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثمارات بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة -

، المصادق علیه بموجب 2006فبرایر 16الشعبیة حكومة الجمهوریة التونسیة الموقع بتونس في 

19، الصادر بتاریخ 72، ج.ر عدد 2006نوفمبر 14المؤرخ في 06/404مرسوم رئاسي رقم 

.2006نوفمبر 

): تقریر التنمیة البشریة: التعاون الدولي على مفترق طرق، 2005برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، (-

.75المعونة و التجارة و الأمن في عالم غیر متساوي: نیویورك، الولایات الأمریكیة، ص
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المواقع الإلكترونیة:-رابعا

- www.ar.wikipedia.org.

- www.bank-of-algeria.dz.

- www.uobabylon.edu.iq.

- www.eurexport.com.

- www.oecd.org .
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